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يعكس  هذه الرسالةأن مضمون ولأسباب، لأي سبب من اللحصول على أي درجة علمية أخرى 
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وأهدافها، دون أن يكون لي حق العدول عن هذه بالكيفية التي تراها محققة لأغراضها  اونشره

 .الرسالةالإقرار بعد إجازة 
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، مهما كانت نهما تعلَّمت الصمود وحب الحياة، وملاهما لما وُجِدتُ في هذه الحياةأمي ........ فلوإلى أبي و

 .الصعوبات

 فلذات كبدي. بنائيأ، وإلى زوجتي... رفيقة الدرب التي لم تبخل بوقت أو جهد لمساعدتي

 إلى أخوتي وأهلي ... ذخري وسندي.

 ئي ومعارفي الكرام.وأصدقا يبقارأإلى جميع 

  

  بحثي العلمي المتواضع.أهدي إليكم 
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 شكر وتقدير

 

 آلدد الحمددد ح حمدددا يليددم بمقامدد  والصددعة والسددعم علددى نبددي الحددم وإمامدد  محمددد بدد  عبددد ح وعلددى 

 :وصحب  وم  والاه، أما بعد

لدراسدددة المتوايدددعة أ  أتوجددد  إلددددى ح ا هفيسدددعدني وقدددد انتهيدددت بايدددل ح ورعايتددد  مدددد  إعدددداد هدددذ

بالحمدددد والشدددكر، الدددذي هدددداني وأندددار النريدددم أمدددامي وأمددددني بدددالعزم والتصدددميم  تمدددام هدددذا العمدددل 

العلمددي، وهيدد  لددي مدد  الأسدداتذة الأجددعأ الأفايددل مدد  أندداروا لددي سددبيل العلددم وأرشدددوني إلددى نريددم 

جامعددددة  يفددددانو  العددددام بكليددددة القددددانو  سددددتاذ القددددأ "دينددددا عمدددداد" ةالصددددواب وأخدددد  بالددددذكر الدددددكتور

 .بوظبي، مشرفي ومثلي الأعلى في العلم والمعرفةأ

ولا أنسدددى أ  أتقددددم بجزيدددل الشدددكر والامتندددا  إلدددى كدددل مددد  سدددعى جاهددددا  مخلصدددا  صدددادقا  مددد  أجدددل 

زمددعأ وأصدددقاأ ومدد  سدداهم فدي حصددولي علددى مددا يلزمنددي مدد  أهدل ومسداعدتي  تمددام هددذا العمددل مدد  

وكددل مدد  سدداهم فددي حصددولي علددى مددا يلزمنددي لددى وسددائل البحددث القددانوني المتددوفرة، إرشددادي إوكتددب 

فلهددم ، مدد  معرفدد  وعلددم جديددد، ومدد  سدداعدني بدد ي شددكل كددا ، ومدد  وفددر لددي الوقددت والجهددد الكددافي

 .والتقديرمني كل الشكر 
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 ملخص البحث

مدى اختصا  القياأ بالنظر في دعوى إلغاأ القرارات ا دارية، م  خعل عرض القرارات الدراسة  تتناول

والأعمال ا دارية التي يمك  للقياأ التعرض لها وإلغائها، وأييا القرارات التي يقف القياأ عاجزا ع  

، وما هي مبرات خروج النوع الأخير م  القرارات ع  اختصا  القياأ بإلغائها، وذلك هائالنظر فيها وإلغا

 ابي  ما تبتغي  مثل هذه القرارات م  الحااظ على سير المرافم العامة في الدولة، والتي تعني بدورها اتساع 

بدأ المشروعية والذي للسلنات التقديرية للإدارة، وبي  خروجها ع  المبادئ الثابتة في القانو  وبالأخ  م

يييمّ م  مجال استعمال ا دارة لسلنتها التقديرية ويوفر الحماية لحقوق وحريات الأفراد يد تعسف السلنة 

 التنايذية.

  القرارات ا دارية التي تخرج ع  اختصا  القياأ تتمثل في نظرية أعمال السيادة والتي تستثنى إوحيث 

تتصل بالسياسة العليا رقابة القيائية نظرا لنبيعتها الخاصة المتمثلة في أنها الأعمال والقرارات ا دارية م  ال

، دولة وكيانها في الداخل والخارجالتي تتخذها الحكومة بما لها م  السلنة العليا للمحافظة على سيادة الوللدولة 

ي تعرض لها بتعرياها ماراتي، الذوقد تم تنظيم هذه الاكرة في دولة الامارات م  خعل احكام القياأ ا 

 وتحديد نبيعتها.

توجد نائاة أخرى م  القرارات الصادرة ع  السلنة التنايذية تخرج ع  اختصا  القياأ بإلغائها  اكما أنه

مارات وهي ما تم تحصين  تشريعيا م  قرارات إدارية، ونجد في هذه الدراسة أ  بعض التشريعات في دولة ا 

 اية تشريعية على بعض القرارات الصادرة ع  السلنة التنايذية.يات حمأهذه الاكرة و تقد نبق
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 Extent Jurisdiction of Actions for Annulment of 

administrative decisions, Researching by: Hamad Ali Alkaabi, 

ID: 1079192  

Abstract research 

This research aims to study the extent of the jurisdiction of the judiciary to 

consider the lawsuit to cancel administrative decisions, by presenting the 

decisions and administrative actions that the judiciary can subject to and 
cancel, as well as decisions that the judiciary is unable to consider and 

cancel, and what are the justifications for the departure of the last type of 

decisions from the jurisdiction of the judiciary  By abolishing it, between what 

such decisions aim at preserving the functioning of public utilities in the state, 
which in turn gives a widening of the discretionary powers of the 

administration, and their departure from the established principles of law, 

especially the principle of legality, which narrows the scope of the 
administration’s use of its discretionary power and provides protection for the 

rights and freedoms of individuals against  Abuse of the executive branch. 

 As the administrative decisions that are outside the jurisdiction of the 

judiciary are represented in the theory of works of sovereignty, which 
excludes administrative actions and decisions from judicial oversight due to 

their special nature represented in the fact that they are related to the higher 

policy of the state, which is taken by the government with its supreme 
authority to preserve the sovereignty of the state and its entity at home and 

abroad.  This idea was organized in the UAE through the rulings of the UAE 

judiciary, which presented it by defining it and determining its nature. 

 There is also another set of decisions issued by the executive authority 
outside the jurisdiction of the judiciary by canceling them, which have been 

legislatively immunized from administrative decisions, and we find in this 

study that some legislation in the UAE has applied this idea and added 
legislative protection to some decisions issued by the executive authorit
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 مقدمة الدراسة

إلى  اختصاصاتهاو دائرة نشانها توسع العامة ا دارة جعل متسارعة بوتيرة الحديثة المجتمعات تنور إ 

 مباشرة في دارةا  وتعتمد المجالات، م  تشمل العديد مباشرة بععقات بالأفراد ترتبن جعلها مام كثيرة ميادي 

للإدارة    وجود القرارات ا دارية بالنسبةإحيث  اري،دا  آلية القرار على أساسا ختصاصاتهااو نشانها

 .لها المخولة السلنة تتجاوز أو تحيد أ  دو  بها المهام المنونة ا دارة يروري لتؤدي

 والحريات وتكريس الحقوق القانو  تنبيم إلى يسعى الذي الكيا  ذلك هي القانو  دولة  أوالجدير بالذكر 

 في  تحترم واجتماعيوسياسي   بإنار معيشي لنا توحي القانو  دولة رةفعبا التعسف، صور يد وحمايتها

 الدولة تعني القانو  القانو ، فدولة إلى واستمراريتها نش تها في إسناد الدولة العبارة هذه تعني كما الحقوق،

 لقانو ،ا خايعة لقوة العامة السلنة في  تكو  مؤسسيا نظاما تصف وهي إلي ، وتنسب ينشئها القانو  التي

 القانو  يتناسب مع مبدأ المشروعية والذي يتارع م  مبدأ عام وهو إلى ومحكومي  حكاما فخيوع الدولة

 تشكل والتي إدارية قرارات م  تصدره ما   في بما ا دارةوتصرفات  عمالأسيادة القانو ، حيث جميع 

دولة وقراراتها النهائية لا تكو  نافذة عمال الأ  كافة أالعمل ا داري متوافقة مع مبدأ المشروعية أي  عصب

 بالتنبيم وأحيانا أخرى ذا صدرت بناأ على القانو  ونبقا ل ، بلإلا إولا ملزمة في مواجهة المخانبي  بها 

 ش   صاحب لكل ويكو  مشروعة، تكو  غير النحو هذا غير على قراراتها إذا أصدرت بحيث ل  الصحيح

 .(1)تسببها التي الأيرار تعويض ع  نلب عفي تنايذها، إلغائها ووقف نلب حم

قيائية ال الرقابة فتعد ا دارة، أعمال على اختصا  للقياأ للرقابة فرض وجب المشروعية لمبدأ وتاعيع

 نظرا الية،وفع أهمية الرقابة أنواع أكثر القانو ، وتعتبر دولة تستوجبها حتمية يرورة دارةا  على أعمال

 حقيمت مهمة وتولي  والمويوعية، بالحياد واتصاف قانونية، استقعل ويمانات م  القياأ ب  يتمتع لما

 المقيي في . أالشي قوة تحوز أحكام م  يصدره بواسنة ما العدالة

 الأساسية بل وتعتبر اليمانة القانو  دولة فكرة إرساأ في فعالية ا دارية الدعاوى أكثر ا لغاأ دعوى وتعد

 أعمال على القيائية الرقابة وتنبيم لتحريك الحيوية والاعالة والقيائية لقانونيةا والوسيلة الشرعية لمبدأ

                                                             
لسدددددنة  27دعوى ا لغاأ وفم قانو  القيددددداأ ا داري الأردني رقم ، قدم  ل  محمد عادل الشدددددراقة ،جواد نبها  سدددددلما  )1(

المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الشدددامل للنشدددر والتوزيع، : دراسدددة مقارنة: فلسدددني ، الأرد ، مصدددر، 2014

 .122،  2017 نابلس، فلسني ،
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 تمك  القانوني النظام في مقررة قانونية ووسيلة حم ا لغاأ غير المشروعة، فدعوى العامة وا دارة الدولة

 وذلك وحمايتهاالجوهرية  والمصالح والحريات بالحقوق والاعتراف بالكشف للمنالبة للقياأ م  الالتجاأ

قانونية  وسيلة ا لغاأ المقررة قانونا، فدعوى والقيائية القانونية والشكليات جراأاتالشرون وا  نناق في

 بهدف والعمركزية المركزية الدولة هيئات أعمال القيائية على الرقابة عملية وتنبيم  عمال وقيائية

 .(2)أعمالها وشرعية سعمة حماية

وهناك العديد  القيائية، واستثناأ على ذلك للرقابة تخيع النهائية ا دارية القرارات أ  هذا وم  حيث الأصل

ا عمال التي تخرج م  اختصا  القياأ، ويكو  القصد م  إخراجها م  نناق رقابة القياأ حااظم  الأ

ب الاق    جانعلى الخصوصية التي تتمتع بها هذه الاعمال، وقد تعريت هذه الحالات الى بعض الانتقادات م

 التعرض م  القيائية السلنة منع خعل وذلك م  القيائية السلنة مواجهة في التنايذية السلنة لكونها تحابي

 بالخروج ذلكو لصالحها الثغرة هذه استغعل التنايذية على السلنة ذلك يشجع مما التنايذية السلنة أعمال إلى

 ليست ياأالق على رقابة ا دارة تمرد وهي وهذه الظاهرة ،القواني  تنايذ وهو لوظائاها الرئيس الهدف ع 

روج ع  خنها أالدول، كما كياها البعض  م  كثير تعاني منها عالمية ظاهرة أنها بل معي  بلد على مقتصرة

 ابةوللرق التنايذية للقانو  وقرارات السلنة أعمال كافة يرورة خيوع م  يعني  وما مبدأ المشروعية

 بمثابة هيف عليها، الرقابة قيائية جهة أي ولا تملك بل القياأ، لرقابة تخيع لا الأعمال فهذه القيائية،

 ختعل اوالا ع  الكشف هو العموم في الرقابة م  الأساسي الهدف الاعتداد إ  وعدم المشروعية لمبدأ إنكار

 .الانحراف هذا لمعالجة التصحيحية البدائل وتقديم الممارسة، السلبي في الانحراف

 أهمية الدراسة 

 تكم  أهمية هذه الدراسة فيما ي تي: 

لتي تناذ اعمال ا دارة وخصوصا القرارات ا دارية أالدور الاعال الذي يمثل  القياأ للرقابة على  -

ف بها ا دارة مختلف نشاناتها، وذلك لكو  هذه الرقابة يما  لعدم خروج ا دارة ع  الأهدا

 والسياسات المرسومة لها.

                                                             
جامعة النهري ،  –ا دارية، مجلة القانو   القرارات تحص  التي القواني  عليم، دستورية ابو الااعوري، ونصر توفيم فتحي )2(

 .97  الأرد ،-عما 
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ى فكرة هذه الرقابة بشكل وايح في دعوى إلغاأ القرار ا داري الصادر م  جهة ا دارة الذي تتجل -

يجسد بويوح في تنبيقاتها العملية مستوى التحير والديمقرانية والتقدم للدول م  خعل حماية مبدأ 

 الشرعية والدولة القانونية.

قياأ بنظر هذه دعوى الالغاأ، تبرز أهمية هذه الدراسة م  خعل التنرق لمدى اختصا  ال  -

 .قياأ فيها النظر في دعوى ا لغاأوتوييح النبيعة القانونية للحالات التي لا يخول ال

كالها دستور دولة والمبادئ الأخرى الدراسة مدى اتااق تلك الحالات مع الحقوق والحريات  هذهبي  ت  -

 مارات العربية المتحدة.ا 

 هداف الدراسة أ

 وراأ هذه الدراسة الى: يهدف الباحث م 

 سلنة ا دارة، وما يترتب ع لغاأ القرارات ا دارية الصادرة إبراز دور القياأ واختصاص  في إ  -

 .علية م  تنبيم لمبدأ المشروعية

لغاأ قرارات إتسلين اليوأ على الحالات التي يقف معها القياأ عاجزا بعدم اختصاص  وقدرت  على  -

 إدارية ذات نبيعة خاصة.

لبحث في القواني  الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة والقواني  العربية خصوصا القانو  ا  -

 المصري ع  التشريعات المنظمة لحالات عدم اختصا  القياأ بدعوى ا لغاأ. 

كانت تقر  إذاحكام المحاكم على الصعيد الونني والمصري فيما أالوقوف على التنبيقات القيائية و -

  .نظر دعوى ا لغاأت عدم اختصا  القياأ بأي م  حالا

راأ الاق  الذي  تعريوا لتلك آلى إلى التعرض بالتحليل إويهدف الباحث أييا م  خعل هذه الدراسة  -

 و الت ييد ونرجح مع  ما نعتقد صحت .  أالحالات بالنقد 

  :إشكاليات الدراسة

دم اختصا  القياأ في نظر دعوى ا لغاأ تتعارض تتمركز إشكالية الدراسة الرئيسة فيما إذا كانت حالات ع

مع اليمانات الممنوحة للسلنة القيائية التي تتمثل في مبدأ المشروعية ومبدأ الاصل بي  السلنات، حيث 

حكام المنظمة لهذه الحالات يتعرض بذلك الباحث م  خعل هذه ا شكالية في الدراسة للآراأ الاقهية والأ

الباحث للنظر في مدى تنبيم حالات عدم اختصا  القياأ بدعوى ا لغاأ في ومبرراتها، كما يتنرق 

 ماراتي ونرح الحلول المناسبة لما تشكل  تلك الحالات م  خروج ع  مبدأ المشروعية.القانو  والقياأ ا 
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  :تساؤلت الدراسة

 ر في هذه الدراسة وم  أهمها:اع  عدة تساؤلات تث الباحث ا جابةحاول ي

 عمال ا دارة؟أاس الرقابة القيائية على ما هو أس -

 ما المقصود بمبدأ المشروعية وماهي مقومات الدولة القانونية؟ -

 ماهي يمانات احترام مبدأ المشروعية وآثاره؟ -

 ماهي المصادر التي يستمد منها القياأ في الاصل في المنازعات ا دارية؟ -

 ية؟ما هو المقصود بدعوى ا لغاأ وماهي نبيعتها القانون -

 كيف يتم تحديد حالات عدم الاختصا  بإلغاأ القرارات ا دارية؟ -

ع في بعض الدول يقرر تنظيم وإقرار بعض حالات عدم اختصا  ماهي المبررات التي جعلت المشرّ  -

 لغاأ في القواني  الداخلية لتلك الدول رغم خنورتها؟القياأ بنظر دعوى ا 

صا  القياأ بإلغاأ القرارات ا دارية؟ وما هو معيار عمال السيادة م  حالات عدم اختأهل تعتبر  -

 تمييزها؟

 ثارة؟آ يكيف يتم التحصي  التشريعي للقرارات ا دارية وما ه -

  :منهج الدراسة

للبحث، وذلك ع  نريم والمنهج المقار  التحليلي والمنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصاي 

رتبنة بمشروعية القرارات ا دارية وماهوم دعوى ا لغاأ، مع تحليل سس والقواعد القانونية المعرض الأ

دقيم لحالات عدم اختصا  القياأ بنظر الدعوى ا دارية، وشرح لآراأ الاقهاأ المتعلقة بهذه المواييع، 

والتنرق للأحكام القيائية المرتبنة، كذلك تمت الاستعانة بالمنهج المقار  كمنهج فرعي في بعض أجزاأ 

 اسة وذلك في القانو  المصري، للوقوف على أي نق  يعتري المشرع الداخلي. الدر

  الدراسات السابقة

داري ومساس  بتنظيم سلنات الدولة وأييا بالرغم مما يمثل  هذا المويوع م  أهمية فائقة في القانو  ا  

راسات السابقة التي تعريت ن  وم  خعل الانعع على الدألا إبالحقوق والحريات وتنبيم مبدأ المشروعية، 

غلب المكتبات القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة دراسات جامعية ألهذا المويوع لم يجد الباحث في 

تناولت هذا المويوع، مع وجود بعض الدراسات في بعض البلدا  العربية التي تناولت هذا المويوع بشكل 

  :مجزأ وغير شامل لكافة جوانب  مثل
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الرقابة على دستورية القواني  م   وتتلخ  هذه الدراسة في أ فتحي توفيم، ونصر أبو علم، سة درا -

لى رقابة القياأ إداري إي قرار أخياع إ م  لا بداليمانات الرئيسة لمشروعية القواني  وكذلك 

هذه  وتعريت لتحصي  القرارات والأمثلة عليها والرقابة على دستورية الأفراد،وذلك ليما  حقوق 

وقد توصل القواني ، وكذلك تعريت لموقف القياأ م  النصو  التي تحص  القرارات ا دارية، 

الدستور الأردني سكت ع  تنظيم مبدأ الرقابة الدستورية، كما أ  الباحث في هذه الدراسة إلى أ  

 .(3( المشرّع الأردني لم يعالج مويوع التحصي  التشريعي بالدستور

 

وكا  جوهر هذه الدراسة هو التعريف بما هو مقصود بنظرية التحصي   عريش، الرزاق عبددراسة  -

التشريعي ومعرفة موقف الاق  والقياأ منها، كما تناولت المستجدات التي نرأت على الدستور 

المغربي بهذا الش  ، وتعريت الدراسة إلى موقف الاق  والقياأ المغربي م  تنبيم نظرية التحصي  

خ  قرار التحايظ العقاري، وهو القرار الوحيد م  بي  القرارات ا دارية الذي التشريعي فيما ي

، وانتهى الباحث الى أ  اليمانات خص  المشرع بحصانة تستبعده م  رقابة القياأ ومبدأ المشروعية

الدستورية المغربي الملغي أي أثر لدسترة مبدأ مراقبة الشرعية أو حم التقايي أو منع تحصي  

ا دارية في قواني  حماية الشرعية بخعف الدساتير العربية التي حرصت على دسترة مثل  القرارات

 .(4) تلك المبادئ

 

وبإيجاز كانت هذه الدراسة تتيم  البحث في نظرية أعمال السيادة م   خالد عبد الكريم امليعا ، -

في دولة الكويت منها، خعل ماهوم هذه النظرية ومعايير تمييزها وموقف المشرع الدستوري والعادي 

وتعريت أييا إلى موقف الاق  الكويتي م  نظرية أعمال السيادة، وسلنت اليوأ على أهم المواثيم 

الدولية في حقوق ا نسا  والتي تكرس مبدأ حم التقايي وحم الأفراد في المحاكمة العادلة، وخل  

                                                             
جامعة النهري ،  –ا دارية، مجلة القانو   القرارات تحص  التي القواني  عليم، دستورية بوأ ونصرالااعوري،  توفيم فتحي (3)

 .2017، 2، العدد 19، المجلد الأرد -عما 

 :المغربي ستورالجديدة للد المقتييات يوأ في المراقبة م  داريةا  للقرارات التشريعي التحصي  الرزاق عريش، عبد (4)
 .2014، خران ميمو  :ا داري، الناشر القياأ فق  سلسلة- 1العدد  القانونية العلوم مجلة ذجا، منشوراتنمو التحايظ قرار
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تقايي الذي كال  الدستور البحث إلى أ  تحصي  أعمال السيادة م  القياأ يتعارض مع حم ال

 .(5) الكويتي

 

وتناولت هذه الدراسة المبدأ العام في الأنظمة الديمقرانية الحديثة بخيوع ، رسالة وس  حميد رشيد -

أعمال السلنة التنايذية للرقابة القيائية، بينما يوجد استثناأ عليها وهو نظرية أعمال السيادة، فهي 

لا تس ل عنها أمام أية  يتخولها إصدار القرارات ا دارية الت تعد ميزة ممنوحة لجهة ا دارة حيث

جهة قيائية، وتناولت الدراسة بشكل خا  وجود تنبيقات نظرية لأعمال السيادة في جمهورية 

العراق، وموقف التشريع والقياأ العراقي م  هذه التنبيقات في ظل صدور الدستور العراقي في 

نو  م  تحصي  أي عمل أو قرار إداري م  النع  في  الامر الذي ن  على منع أي قا 2005سنة 

 .(6)الذي أيده الباحث

 

 خطة البحث

 .دولة القانونومبحث تمهيدي: علاقة الرقابة القضائية بمبدأ المشروعية 

 مام القضاءأالفصل الأول: القرارات الإدارية القابلة للإلغاء 

 لغاء القرارات الإدارية:إالمبحث الأول: دعوى 

  ت الإدارية ووسائلهاصدار القراراإرقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة في المبحث الثاني: 

 الفصل الثاني: حالت عدم الختصاص بإلغاء القرارات الإدارية 

 المبحث الأول: أعمال الحكومة )السيادة( 

  .المبحث الثاني: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية

                                                             
، مجلة الجامعة يعا ، نظرية أعمال السيادة ومدى مخالاتها لحم التقايي في النظام القانوني الكويتيملخالد عبد الكريم ا( 5)

 No 3, 2020 ,، 3، العدد (ISSN 2626-2148رقم ) ا سعمية للعلوم الشرعية والقانونية

كلية القانو ،  –، رسالة ماجستير ، جامعة القاسم الخيراأ -دراسة مقارنة–عمال السيادة أوس  حميد رشيد ، الرقابة على ( 6)

 .السنة الثانية عشر –العدد الثاني  –مجلة المحقم الحلى للعلوم القانونية والسياسية 
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 مبحث تمهيدي

 علاقة الرقابة القضائية بمبدأ المشروعية ودولة القانون 

 تمهيد وتقسيم

أو المنظومة الخاصة بنظر الدعاوى ا دارية مثل الدائرة ا دارية كما هو الحال في  -يعتبر القياأ ا داري 

نونة ب  جزأ م  منظومة القياأ ككل في أي دولة كانت، والمهام الم -القياأ الاتحادي في دولة ا مارات 

مشروعة، وعلي  فالقياأ البإلغاأ قراراتها غير  الخيوع للقانو  على ا دارة جبارإهي تنبيم القانو  و

المصلحة العامة يواج  وبشكل منتظم مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بي  الحقوق والحريات المدنية وبي  

 في هذا المبحث إلى:الباحث تنرق يوالنظام العام، و

 . ل: الرقابة القيائية ودولة القانووالمنلب الأ

 .المنلب الثاني: الرقابة القيائية ومبدأ المشروعية

 الأولالمطلب 

 نالرقابة القضائية ودولة القانو

 تمهيد

باعتبارها  داخل الدولة وتظهر أهميتها، تعتبر الرقابة القيائية م  أهم المكونات  رساأ ماهوم دولة القانو 

دارة، فبحدوث نزاع بي  الأفراد ع  نريم الرقابة بواسنة جهاز قيائي مستقل ع  ا يمانة يوفرها القياأ 

دارة عمال ا أوا دارة، يكو  للارد الحم في اللجوأ للقياأ المخت  للمنالبة بجبر اليرر الذي لحق  م  

يمارسها ع  نريم ول  في ذلك وسائل يدافع بها ع  هذا الحم، هذه الوسائل ممثلة في الدعاوى القيائية التي 

ولتوييح ذلك تم تقسيم هذا المنلب لارعي : أولهما يبي  الباحث في  المقصود بدولة  ،جراأات القانونيةا 

 القانو ، والثاني يويح في  دور الرقابة القيائية في إرساأ دولة القانو .
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 ولالفرع الأ

 المقصود بدولة القانون )ماهية دولة القانون( 

دائم، بشكل ولة القانو  مصنلح سياسي يستخدم م  قبل الاريقي  المتنازعي  على السلنة د يعتبر مصنلح

وهما الحاكم والشعب، وهو أييا مصنلح قانوني حيث يشكل نظرية دستورية محورها يبي  الانتقال أو 

متصل التحول في الحكم م  المشخ  إلى المجرد، أي بمعنى أويح انتقال الحكم م  ماهوم ذاتي أو شخصي 

 . (7)بالحاكم إلى ماهوم مجرد أساس  القاعدة القانونية والمؤسسة

فاي دولة القانو  العدالة وا دارة ترتبنا  بواسنة القواني ، أي بواسنة قواعد عامة تقررها هيئة برلمانية 

عياأ ينتخبها الشعب، بمشاركة أو بغير مشاركة رئيس الدولة الذي يترأس الجهاز التنايذي، ويكو  في  أ

الحكومة مسؤولي  ع  أعمالهم، وتكو  المحاكم مستقلة، ويتمتع المواننو  في  بمجموعة م  الحقوق 

 . (8)والحريات خاصة حرية التاكير والمعتقد وحرية التعبير

كما ذهب في هذا الش   أغلب الاقهاأ تحديد مدلول فكرة دولة القانو  في كونها تقتيي حتمية خيوع جميع 

ؤسسات والهيئات والمرافم الدستورية وا دارية والاقتصادية والاجتماعية لأحكام النظام السلنات والم

القانوني الساري الماعول في الدولة في كل ما تقوم ب  وتينلع ب  م  أعمال، وعمليات، وإجراأات مهما 

 .(9)كانت نبيعتها وهذا ك صل عام

تعرياات لدولة القانو ، ورغم بعض الاختعفات الناتجة أ  معظم الاقهاأ الذي  أعنوا  لباحثوم  هنا يتبي  ل

ع  الت ثيرات الاكرية المختلاة، فقد أجمعوا على أ  في دولة القانو  وجب احترام السلنات العامة للقانو ، 

والقانو  هنا ي خذ كبنية متدرجة حيث أ  كل قاعدة لا تكو  نافذة ومشروعة إلا إذا كانت منابقة لقاعدة أخرى 

فالعئحة تحترم التشريع وهذا الأخير يحترم الدستور وهذا ما يعرف بمبدأ تدرج القواعد  ،ها درجةتعلو

  الرقابة القيائية تيم  باليرورة تدرج هذه القواعد القانونية التي بنيت عليها دولة إوعلي  ف ،القانونية

ساسي لها في ظل سمو الدستور مع القانو  وباستقعلية هذا القياأ يكرس مبدأ الاصل بي  السلنات كمكو  أ

                                                             
، فرع القانو  الدستوري هادة الماجستير في القانو  العاممذكرة مكملة لنيل ش ،مات بناأ دولة القانو أيت شععل نبيل، مقو )7(

 .6   ،2012 -كلية الحقوق وعلوم السياسية  -جامعة الحاج لخير باتنة 

جستير في ماة الة مكملة م  متنلبات نيل شهادساعد عبد المالك، ت ثير القياأ ا داري في تكريس دولة القانو ، مذكر (8)

 .8،   2016/  2015الحقوق، جامعة محمد خيير بسكرة، الموسم الجامعي 
 8،   مرجع سابمساعد عبد المالك، ت ثير القياأ ا داري في تكريس دولة القانو ،  (9)
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احترام حقوق ا نسا  وتنبيم النهج الديمقراني المتمثل في حرية التعبير والتعددية السياسية والتداول على 

 .السلنة

 هذه ماهوم " دولة القانو  " بسرد بعضوسوف نتناول بعض التعاريف التي جاأ بها فقهاأ القانو  حول 

 التعاريف.

دولة القانو  ب نها " منتظم قانوني تخيع السلنات العامة في إناره بشكل فعلي للقاعدة  حيث عرف البعض " 

القانونية، بواسنة الرقابة القيائية " أي أ  الدولة القانونية هي تلك الدولة التي تخيع جميع تصرفاتها 

ذا ا نار القانوني أي وأعمالها للقاعدة القانونية وتبقي في إنارها وحتى وجب وجود رقابة قيائية تيم  ه

عدم مخالاة القواعد القانونية التي تحدد الدولة وكيانها. يتحقم ذلك ولقد حدد الاقي  النمساوي " هانس كلس  " 

في مؤلا  " القانو  الدستوري " دولة القانو  بقول  " دولة القانو  ، كبناأ نظام ترابي هرمي تندمج في  

  .(10)نيده الدستور والتشريع والنظام على التوالي " المعايير وتتم فصل داخل كل عيوي ي

وقد لخ  بعض الاقهاأ فكرة دولة القانو  في كونها تقتيي حتمية خيوع جميع السلنات والمؤسسات 

والهيئات والمرافم الدستورية وا دارية و الاقتصادية والاجتماعية لأحكام النظام القانوني الساري الماعول 

تقوم ب  وتينلع ب  م  أعمال وعمليات وإجراأات مهما كانت نبيعتها وهذا ك صل  في الدولة في كل ما

 . (11)عام

إ  ما يمك  استخعص  م  هذه التعاريف المختلاة التي تتنافس في شرح دولة القانو  وتعريف ميمونها، 

مكونات   الثقافات في شرحهو أ  النظرية موجودة وتحتوي على ميمو  قانوني واحد، تختلف المدارس و

 ،، مويوعية: هو أ  دولة القانو  حقيقة علميةجمل ماهوم دولة القانو  في أمري : أولا، كما يمك  أ  نومزاياه

، هذا الماهوم الحقيقة نسبية، ولها حدود. ثانيا : هو أ  هذه ة على أركا  وخصائ  قانونية بحتة، قائمقانونية

                                                             
ناشرو ، ن  ات السياسية والدستورية والدولية، عربي، إنجليزي، فرنسي، مكتبة لبنا ،، قاموس المصنلحأحمد سعياا  )10(

2004،1   180. 

جوا   31البرلماني، العدد ، مكانة آليات الأسئلة الشاوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية مجلة الاكر عمار عوابي )11(

2006   ،109. 
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لأنها وبكل بسانة تهدف إلى تحقيم الاييلة لذلك فإ  دولة  المنلم لاكرة دولة القانو  ممزوج بالمثالية ،

 .(12)"القانو  اليوم إذا نظرنا لها م  زاوية قانونية فهي " مؤسسة شرعية تحكم وتحكم بالقانو 

ية، فهل نح  أمام فم  خعل هذه التعاريف المختلاة للدولة القانونية يتسنى لنا تقديم مثال حول الدولة القانون

 ي: وذلك بالنظر إلى مدى توافر مقومات الدولة القانونية المتمثلة ف وقانو ؟  أم دولة دولة قانو

 .وجود دستور -

 .تدرج القواعد القانونية  -

 خيوع ا دارة للقانو . -

 حقوق والحريات الاردية.الاعتراف بال - 

 الاصل بي  السلنات.  - 

د الدولة ، بوجودها توجد، وبانتاائها لا يتصور وجووهذه المقومات هي الأساس في وجود الدولة القانونية

تنظيما يمنع  با يافة إلى هذه المقومات لابد م  وجود يمانات أخرى تتعلم بتنظيم أجهزة الدولة ،القانونية

 الاستبداد ويحول دو  نغيا  ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

 الفرع الثاني

 دولة القانون دور الرقابة القضائية في إرساء 

الحديث  يراداستقعل القياأ يعني أن  لا سلنا  لأحد أيا كا  على القياأ سوی مقتييات العدالة، وحينما 

ع  دولة المؤسسات وع  مبدأ سيادة القانو  وع  المشروعية في دولة لا يوجد فيها قياأ مستقل يصبح هذا 

د سلنة قيائية مستقلة تتيح للارد مقاياة السلنات الحديث مجرد لغو أو شيأ م  العبث، وم  المؤكد أ  وجو

العامة في أي تصرف مخالف للقانو  ، يعني قيام دولة القانو  كما يعني حماية حقوق الموان  وحريت  ويحول 

خذ حقوقهم ب يديهم ، بحيث توجد القناعة التامة بسيادة القانو  أدو  قيام نظام دكتاتوري أو لجوأ الناس إلى 

 .(13)بدستورية الدولةوا يما  

                                                             
، 4200الجزائر  عية، ديوا  المنبوعات الجاملقانو  في العام العربي ا سعمي، بي  الأسنورة والواقع، دولة اخروع أحمد )12(

  78. 

   12،   مرجع سابمساعد عبد المالك، ت ثير القياأ ا داري في تكريس دولة القانو ،  )13(
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  الدولة الحديثة تقوم على نوع م  التواز  بي  السلنات المختلاة داخل الدولة ، هذا التواز  يقتيي إكذلك ف 

ا يحدث ذلك ، وم    تحد كل سلنة م  جموح السلنات الأخرى عندمأو، الأخرى  سلنة ع  أ  تستقل كل

مبدأ الاصل بي  السلنات، ومقتيى مبدأ المشروعية وسيادة عل السلنة القيائية هو فرع م  قهنا قيل إ  است

يعني وجود يمانة قوية لسعمة تنبيم القانو  بحيادية ومويوعية في  -السلنة القيائية–القانو ، فوجودها 

جميع المنازعات ، سواأ كانت تلك المنازعات بي  الأفراد أو كانت بي  الأفراد وبعض أجهزة الدولة 

 .(14)ومؤسساتها

ليات  ووسائل  في آنار عمل  وإعلي  وم  هذا المننلم فا  حقيقة إسهام القياأ م  حيث تنظيم  وهيكلت  وو

تحقيم دولة القانو  حقيقة جلية للعيا  وايحة المعالم والأنر أساسها الرقابة القيائية على أعمال ونشان 

نا وثيقا بدولة القانو  لأن  هو الذي يتدخل ا دارة وفم ما خول  القانو  للقايي هذا الأخير الذي يرتبن ارتبا

عندما تكو  السلنة ا دارية نرفا تظهر في تعامعتها بمظهر السلنة العامة ذلك المظهر الممتاز الذي يحتمل 

 .(15)أ  يتيم  في نيات  مساسا بحقوق الموانني  وحرياتهم

د وظائاها التي ترتكز عليها في عملية ويعتبر القياأ كما رأينا هو إحدى السلنات الثعثة في الدولة وأح

أو الدوائر ا دارية كما هو الحال في دولة ا مارات )التي لا  –، والقياأ ا داري اعدة القانونيةتكريس الق

ار هو جزأ م  منظومة القياأ ككل حيث يتكال القياأ بالدعاوى التي تث -يوجد بها قياأ إداري مستقل( 

، حينما تتصرف وفم امتيازات السلنة العامة ومصالح مواننيها أفرادا كانوا لهام  جراأ نشان الدولة وأعما

ي تكريس دولة القانو  على مدى ت ثير هذا القياأ ودوره ف يتم الوقوفأو مؤسسات خاصة، إذ لا يمك  أ  

توى نظر أولا في مؤشرات هذا الت ثير م  خعل تنظيم  على مستوى هياكل  ومرافق  وعلى مسيإلا عندما 

موظاي   قيات  وكل ما يتعلم بوظياتهم وهيئتهم العليا ، وكذا مدى استقعليت  وانعكاسات هذه الاستقعلية 

 .(16)وت ثيراتها في عملية إرساأ قواعد الدولة القانونية 

ووجود قياأ مستقل إحدى أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانو  وعلى استقعل القياأ يتوقف الوجود 

علي لبقية مقومات دولة القانو  فع قيمة للدستور ولا لمبدأ الاصل بي  السلنات ولا للإعع  ع  الحقوق الا

                                                             
 7الاثني   ، على شبكة الانترنت احمد جويد  الدولة الدستورية وسلنة القياأ، مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث )14(

 .(http://www.shrsc.com/news94)م   ،2022مارس  14تم الانعع علي  بتاريخ  ، 2016مارس 

 .09،   2003، النبعة الأولى، دار الريحانة، الجزائر، 2002-1962نظام القيائي الجزائري ، العمار بويياف )15(

منشورات الحلبي ، وعية وتنظيم القياأ ا داريالكتاب الأول مبدأ المشر -القياأ ا داري، محمد رفعت عبد الوهاب )16(

 .239،   2003ن  لبنا ،الحقوقية، بيروت 

http://www.shrsc.com/news94
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والحريات الاردية إلا بوجود رقابة فيائية تيم  احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتيم  

ة الحقوق والحريات الاردية ولا ممارسة كل سلنة وظائاها في حدود مبدأ فصل بي  السلنات وتيم  حماي

 .قيمة لهذه الرقابة القيائية إلا إذا كا  القياأ المستقل

ودولة القانو  لا تعني خيوع الجميع للقانو  وعلى قدم المساواة فقن، بل تتنلب أييا مراقبة تنبيم هذا 

  تنبيق  وأعمال ، وم  القانو  ومنع أي انحراف أو تعسف في استعمال  والتصدي لكل المنازعات المترتبة ع

القانو ، باعتبارها السلنة المخولة  هنا يعد دور السلنة القيائية دورا أساسيا في التكريس الاعلي لدولة

 .(17)بمراقبة احترام القانو  وتنبيق  ومنع أي انتهاك أو تجاوز ل 

قياأ وتنايذها وعدم الامتناع هذا وتجدر ا شارة إلى أ  استقعل القياأ يقيي باحترام الأحكام الصادرة م  ال

، لذلك فهو الأداة التي يتحقم بها مبدأ سيادة هو أداة الدولة في تنايذ القانو أو تعنيل تنايذها، وإذا كا  القياأ 

القانو  الذي يسود كل دولة ديمقرانية، لذلك تن  معظم القواني  الدول المختلاة على أ  السلنة القيائية 

لأحكام الصادرة م  القياأ بل وكل السندات التنايذية التي يعترف بها القانو  كما يجب هي المنون بها تنايذ ا

على السلنة التنايذية احترام حجية الأمر المقيي ب  التي أيحت في كل التشريعات م  النظام العام ويقصد 

 .(18)بحجية الشيأ المقيي ب 

ها تمتنع منافسة ما حكم ب  في دعوى جديدة وأ  قرار القايي أو الحكم يتمتع بنوع م  الحرمة بمقتيا

، فالحجية تهدف في الواقع إلى يما  استقرار الحقوق أ  الحكم القيائي عنوا  الحقيقة ويترتب على ذلك

، حكمة أ  تتعرض لما سبم الاصل في والمراكز القانونية التي أكدتها أحكام القياأ وبالتالي يمتنع على الم

التنايذية مساعدة السلنة القيائية في تنايذ الأحكام القيائية بإشراف قايي  وعلى ذلك يجب على السلنة

 .(19)التنايذ

 

 

                                                             
 .242،   ، مرجع سابمالقياأ ا داري، محمد رفعت عبد الوهاب )17(

 .244،   ، مرجع سابمالقياأ ا داري، محمد رفعت عبد الوهاب )18(

ا سعمي والأنظمة الويعية، المكتب الجامعي  بالاق راسة مقارنة نجيب أحمد عبد ح الجبلي، يمانات استقعل القياأ، د )19(

 44،   2007الحديث، ا سكندرية، مصر، ن 
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 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية ومبدأ المشروعية 

 تمهيد

خر ولعرفة للرقابة القيائية دور هام في إرساأ وإقرار مبدأ المشروعية وكعهما مرتبنا  ويكمل بعيهما الا

إرساأ مبدأ  البداية المقصود بمبدأ المشروعية وبعد ذلك نبي  دور الرقابة القيائية فيهذا الدور نعرف في 

 المشروعية وفم التالي:

 الفرع الول

 المقصود بمبدأ المشروعية 

يادة سيحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة وهو مبدأ المشروعية، تارعا ع  مبدأ أعم وهو مبدأ 

زم ب  وتخيع في تعرياها أنها شخ  م  أشخا  القانو ، تلت استقرالتي نحياها الأ  القانو ، ذلك أ  الدولة 

لا نافذة ولا ول ، فإن  يتعي  ترتيبا على ذلك أ  أعمال هيئاتها العامة وقراراتها النهائية لا تكو  صحيحة 

لتنبيم ا أخرى بابل وأحيان ،على القانو  ونبقا ل  بناأملزمة في مواجهة المخانبي  بها إلا إذا صدرت 

ش   ، ويكو  لكل صاحب ى غير هذا النحو تكو  غير مشروعةالصحيح ل  بحيث إذا أصدرت قراراتها عل

 ، فيع ع  نلب تعويض الأيرار التي تسببها.حم نلب إلغائها ووقف تنايذها

، و هو الدولةجانب الأفراد أو م  جانب  ولقد عرف الاقهاأ مبدأ المشروعية ب ن  " الخيوع التام سواأ م 

قواعده فوق كل ارادة سواأ ارادة الحاكم الحاكمي  و المحكومي  للقانو  وعلى أحكام  و ما يعبر عن  بخيوع

 .(20)أو المحكوم

في الدولة  وهذا لا يعني أ  الأفراد هم فقن يخيعو  للقانو ، بل يتحتم الأمر خيوع جميع الهيئات الحاكمة

 إلى أحكام القانو . 

انو  الاداري يقصد بمبدأ المشروعية خيوع جميع الأعمال القانونية والمادية الصادرة ع  م  زاوية الق

السلنة التنايذية في الدولة، ممثلة ب داتها ا دارية، للقواعد القانونية القائمة أيا كا  شكلها أو مصدرها، أي أ  

                                                             
 ،2009، ، الجزائرفي الاجراأات المدنية وا دارية، النبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، دعوى الالغاأ عمار بويياف )20(

  125. 
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قواعد القانونية النافذة في الدولة، سواأ الادارة تكو  ملزمة عند مباشرتها لأوج  نشانها المختلاة، باحترام ال

، فكافة أعمال الادارة المادية والقانونية، -أي غير مكتوبة -أو غير مقننة -أي مكتوبة -كانت هذه القواعد مقننة 

 .(21)يجب أ  تتم في إنار القواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة تدرجها في القوة

قيدا  هاما على جميع تصرفات ا دارة بما فيها ما تصدره م  قرارات  وإ  احترام مبدأ المشروعية يشكل

إدارية والتي تشكل عصب العمل ا داري، م  ذلك ينلم على الدولة تعبير " الدولة القانونية " نظرا لخيوعها 

حكومي ، فيما تقوم ب  م  إجراأات وأعمال الحكم القانو  وإنزال أحكام  حقيقة لا قولا على الجميع حكاما وم

فع تقوم ب ي نشان إلا وفقا للأوياع والشرون المقررة لذلك، وعلي  فإ  الدولة القانونية تقوم على فكرة 

 .(22)أساسية هي أ  القانو  هو الحاكم، وهذا ما تعارف الاقهاأ على تسميت  " مبدأ المشروعية "

 كما يلي:آراأ الاقهاأ ويورد الباحث لقد اختلف الاقهاأ حول مدى خيوع ا دارة للقانو ، و

ة القانونية ، أ  تتام كافة تصرفات ا دارأن  يقصد بخيوع ا دارة للقانو  فم  الآراأ ما يرى أصحاب 

، ومعنى ذلك أ  قانونيا أو ماديا مخالاا للقانو ، أي أن  لا يجوز للإدارة أ  ت تي عمع والمادية مع القانو 

، رأي يؤدي إلى توسيع سلنة ا دارةتخالف القانو ، والأخذ بهذا التصرفات ا دارة تكو  مشروعة نالما لا 

يرة فيما ت تي  م  تصرفات ، فا دارة نبقا لهذا الرأي يكو  لها حرية كبياسر مبدأ المشروعية تاسيرا ييقالأن  

دارة ، لأ  هذا الرأي لا ينلب م  ا عة نالما لم تخالف أحكام القانو ، فهذه الأعمال تكو  مشرووأعمال

 .(23)سوى عدم مخالاة القانو  فقن

ويرى آخرو  يرورة استناد ا دارة في كل تصرف تريد القيام ب  إلى سند م  القانو ، فع يكاي أ  يكو  

تصرف ا دارة غير مخالف للقانو  وإنما يجب أ  يستند عدم مخالاة ن  قانوني قائم، وهذا الرأي يعمل على 

واسعا وبالتالي يييم م  نناق حرية ا دارة في التصرف ويقيد سلنتها في  تاسير مبدأ المشروعية تاسيرا

 .(24)مباشرة وظياتها

                                                             
 .126  مرجع سابم،  راأات المدنية وا دارية،الالغاأ في الاج ، دعوىعمار بويياف )21(

   .17   ،1998بنيخ، القياأ الاداري، النبعة الأولى، دار النهية العربية، القاهرة، رميا  محمد  )22(

 .65  ، مرجع سابمرميا  محمد بنيخ، القياأ الاداري،  )23(

 .511  ، 2010الجامعة الجديدة، مصر،  ، دارئرالقانونية الدستورية في الجزا ، آليات حماية القاعدةفريد علواش )24(
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تاسيرا  –ة   ععقة تاسير مبدأ المشروعيأالمشروعية تمثل قيد على تصرفات ا دارة و للباحث أ وهنا يتيح 

يقا زادت روعية تاسيرا يوحرية ا دارة في التصرف ععقة عكسية فكلما فسر مبدأ المش - اوييق   اواسع  

 اير وفق  حرية ا دارة في التصرف وتحررت م  قيد المشروعية، فا دارة في تصرفاتها وأعمالها يجب أ  تس

يجابية فحسب،   مبدأ المشروعية لا يعني احترام ا دارة للقانو  في تصرفاتها ا للرأيي  مجتمعي ، وذلك لأ

ك الأعمال ي يتنلبها القانو ، بحيث يعتبر سكوتها ع  القيام بتلبل يعني أييا وجوب قيامها بالأعمال الت

 تصرفا سلبيا غير مشروع. 

قع يارض وبالنظر الى أهمية مبدأ المشروعية ك حد أهم مبادئ القانو  اننعقا، فإ  تجسيده في أرض الوا

الم ومظاهر ي اختااأ معياب ما يسمى بمبدأ سيادة القانو ، وبالتالتوافر ثعثة شرون ينجم ع  تخلف أحدها غ

سلنات لتحديد الوايح اللأخذ بمبدأ الاصل بي  السلنات، وتتمثل هذه الشرون في: االدولة القانونية، و

 اختصاصات ا دارة.و

 الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

بناأ مبدأ الاصل بي  السلنات الثعث ، يخدم فكرة التخص  و إرساأ سيادة القانو  و هو م  أهم الشرون ل

مجتمع ديمقراني حيث يتحول الاصل دو  جمعها و تركيزها في يد فئة أو مجموعة م  الأفراد، ويتمثل ذلك 

و تعسف على أن  ما إ  اجتمعت السلنات الثعث في يد هيئة واحدة إلا و ترتب على ذلك حدوث انتهاك 

ا على يئة التنايذية فصارت لهذا اجتمعت السلنات تركزت في يد الهإ، فع يتصور حقوق و حريات الأفراد

ثالثة في التنايذ، بمعنى أ  تعدد السلنات كايل بإحداث نوع م  هذا النحو يد في التشريع وأخرى في القياأ و

 .(25)الرقابة على كل سلنة حتى لا تتارد بالقرار بما يؤدي في النهاية إلى احترام مبدأ المشروعية

 التحديد الواضح لختصاصات الإدارة

و أليروري  رساأ مبدأ المشروعية في أرض الواقع تحديد وتوييح صعحيات السلنة ا دارية م  ا

، لذلك فإ  مبدأ المشروعية يوجب يبن الأكثر ععقة و احتكاك بالأفراد التنايذية اعتبارا م  أنها السلنة

خل تحت عنوا  التنظيم يد هذا ماقيام ب عمال معينة يم  إنار محدد، ومعي  فيلزمها بال باختصا ا دارة 

جبرها على احترام ، فتسعى الدولة إلى يبن اختصاصات الجهات ا دارية المختلاة محاولة منها و ا داري

                                                             
 .67   مرجع سابم،رميا  محمد بنيخ، القياأ الاداري،  )25(
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شروعة مستغلة م ا داري ذريعة لتحقيم مقاصد غير، و حتى لا تتخذ ا دارة م  وسيلة القرار مبدأ المشروعية

 .(26)بذلك النابع التنايذي ل 

 الفرع الثاني

 دور الرقابة القضائية في إقرار مبدا المشروعية 

لقواعد  لا يكاي أ  ين  على أ  تكو  الحكومة قانونية أو أ  جميع السلنات الموجودة داخل الدولة تخيع

قابة عامة مقررة سلاا ما لم تويع يمانات تكال احترام السلنات لهذه القواعد والتي تكو  ع  نريم ر

  وأعمال مجموعة السلنات المحددة التي يخولها القانو  لجهة معينة على الأشخاأعمالها، حيث تكو  هناك 

 دارة، بقصد تحقيم المصلحة العامة.ا 

أ م  دارة أكثر أنواع الرقابة أهمية و فعالية ، نظرا لما يتمتع ب  القياوتعتبر الرقابة القيائية على أعمال ا 

تولي  مهمة تحقيم العدالة بواسنة ما يصدره م  لمويوعي واف  بالحياأ ااتصاستقعل ويمانات قانونية و

ف الرقابة ، باعتبارها الحقيقة وحكم القانو  في مويع النزاع، و تهدأحكام تحوز قوة الشيأ المقيي في 

دارية م  خعل مشروعية القرارات ا ما إلى الت كد م  سعمة وأدارة أعمال ا القيائية على تصرفات و

 .(27)دعاوى فح  المشروعيةرفعها الأفراد كدعوى ا لغاأ وي الدعاوى التي

يكو  دور القايي بإقامة التواز  دارة، ول في النزاع القائم بي  الحرية وأعمال ا لى الاصإوتهدف أييا 

كما يتحتم علي  في بعض الأحيا  عندما يكو  نق  أو فراغ في دارة، وأعمال ا بي  الحريات العامة و

  و يخلم و يبدع حلول قيائية للاصل في النزاع، و با يافة إلى الهدف المباشر و هو الاصل   ينشأالتشريع 

مثل في مشاركة القايي في انشاأ يتة القيائية غير مباشر أو عريي، وفي النزاع، قد يكو  الهدف الرقاب

 .(28)ابتكار القواعد القانونية أثناأ فصل  في النزاعاتو

وسائلها وإجراأاتها دارة هي رقابة قانونية في أساسها قابة القيائية على أعمال ا أ  الرالباحث ستخل  يذ  إ

ى المرفوعة أمام الجهات داري تبرز م  خعل مختلف الدعاوكياية رقابة القياأ على العمل ا وأهدافها، و

                                                             
 .69   مرجع سابم،رميا  محمد بنيخ، القياأ الاداري،  )26(

، لاكر العربيالنبع والنشر دار ا ، ملتزمدراسة مقارنة ،داري ورقابت  على اعمال ا دارةسليما  محمد النماوي، القياأ ا  )27(

 12،   1961النبعة الثالثة ،

 .117   مرجع سابم،القانونية الدستورية في الجزائر،  ، آليات حماية القاعدةفريد علواش )28(
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ا دارة، وايي بي  المتقوز  القايي  الاستنبانلابد م  التمع  في مختلف هذه الدعاوى القيائية، فكا  و

المعذ الأم  الذي يلج  إلي  لعامة والحص  المنيع والملج  والحريات ايعتبر حامي الحقوق وبما أ  القياأ و

 .رة لدى ممارستها لنشانها ا داريدالحمايتهم م  تعسف ا  -بصاتهم النرف اليعيف  -الأفراد 

دارة لمبدأ م أهم اليمانات التي تكال احترام ا بحعلى مشروعية أعمال الادارة تعد وفإ  الرقابة القيائية  

كذلك تشكل يمانة حقيقية للأفراد لحمايتهم ي يعتبر محور هذه الرقابة أساسها، والمشروعية بمعناه الواسع الذ

حرياتهم العامة م  أ  تمس دو  مبرر قانوني، دارة ذلك بحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وعسف ا م  ت

 .قيائية على مختلف السلنات فيهااصر الدولة القانونية لابد م  وجود تنظيم للرقابة الوحتى تكتمل عن

إنما تعرف بعض القيود أو الحدود، ا دارة ليست منلقة أو جامدة، و عمالأ  الرقابة القيائية على أإلا 

بدأ مم المنونة بها، وبالمها الاينععفالرقابة المنلقة م  ش نها شل حركة الادارة بما يؤدي الى عجزها ع  

داري ذات ، فهو يتسع في ظروف المعبسات المحينة بالعمل ا المشروعية قد يتسع ويييم حسب الظروف و

فيتعذر حينها على القياأ  ،يييم في ظروف أخرىدارة، وعمالا كثيرة م  أعمال ا معينة فيستغرق أ

والسلنة ، الظروف الاستثنائية: ستثناأات فيالقرارات، وتنحصر هذه الاممارسة رقابت  على بعض الأعمال و

، التحصي  التشريعي ،نظرية أعمال السيادة، دارة في مواييع وحالات معينةلتي تتمتع بها ا االتقديرية و

 ا.هه الاستثناأات لاحقا في دراستبعض هذ الباحث تناوليوس
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 الفصل الأول

 اءالقرارات الإدارية القابلة للإلغاء امام القض

 

ن  مما لا شك دارة حيث ألها أثر بليغ بالنسبة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة ا القيائية الرقابة 

ياتهم، وحقها   يرتب علي  انتقا  م  بعض حقوق الأفراد وحرأدارة في قيامها ب داأ وظائاها يمك    ا أفي  

 بنع . أصبحت تصرفاتها عرية لل وإلاتتجاوزها هذا لا يمك  ترك  دو  يابن يرسم الحدود التي يجب ألا 

وسلنة قايي ا لغاأ تتمثل بشكل أساسي في إلغاأ القرارات ا دارية، فمتى ما نظر القياأ في القرار 

ا داري الصادر ع  جهة ا دارة فإ  أول ما يتصدى هو النظر في مدى توافر شرون النظر في دعوى 

لشكلية العزمة لتحريك الدعوى أو م  الناحية المويوعية م  خعل النظر ا لغاأ سواأ أكانت م  الناحية ا

 (29)في دعوى ا لغاأ وإصدار حكم في الدعوى.

صلية في الدعوى ا دارية تشمل النظر في عدم مشروعية القرار   سلنة قايي ا لغاأ الأساسية والأأوحيث 

داري سواأ أكا  عيب الاختصا  أو عيب الشكل ا داري والنظر في كافة العيوب التي قد تشوب القرار ا 

وا جراأات وعيب مخالاة القانو  )المحل( وعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلنة، يباشر 

  هناك بعض الاتجاهات م  فقها القانو  ا داري توسع م  دور القياأ ليمتد لبحث أالقياأ ا داري، كما 

خر م  فقها القانو  خروجا ع  مبدأ الاصل ا داري والذي عدة البعض الآ القايي في مدى معأمة القرارات

 (30)  ذلك م  وظائف السلنة ا دارية.بي  ا دارة والقياأ لأ

 : في هذا الاصل بيا الباحث حاول بلذا س

 دعوى الغاأ القرارات ا دارية  المبحث الأول:

 ائلها.لإدارة في اصدار القرارات ا دارية ووسالمبحث الثاني: رقابة القياأ على السلنة التقديرية ل

 

                                                             

رميسة تيناوي ، دور القياأ ا داري في حماية مبدأ المشروعية، مذكرة مكملة متنلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق  (29)

 .24،   2016-2015سكرة، السنة الجامعية :لية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة محمد خيير بتخص  قانو  إداري، ك
 .25،   ، مرجع سابمرميسة تيناوي ، دور القياأ ا داري في حماية مبدأ المشروعية (30)
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 المبحث الأول

 دعوى الغاء القرارات الإدارية

 تمهيد وتقسيم 

يباشر القياأ ا داري ولايت  في قياأ ا لغاأ بناأ على النع  في قرار إداري معي ، ونلب إلغائ  لعدم 

ى القايي أ  يتحقم م  مشروعية مشروعيت  بسبب تجاوز ا دارة لسلنتها المشروعة وعلي  يتوجب عل

لى عدم مشروعيت  فإ  سلنت  تتحدد في الحكم بإلغاأ إالقرار محل النع  أو عدم مشروعيت  فإذا ما انتهى 

هذا العمل بدو  أ  يتعدى ذلك إلى تعديل العمل أو استبدال ، أو القياأ بالآثار الناشئة ع  إلغاأ القرار ا داري 

 للناع . أو الحكم ب ية حقوق محددة

 لغاأ القرارات ا دارية، م  خعل منلبي  مناصلي  بالتقسيم التالي:إدعوى لهذا المبحث الباحث خص  يوس 

 .ا دارية القابلة للنع  با لغاأالمنلب الأول: التعريف بالقرارات 

 .المنلب الثاني: ماهوم دعوى ا لغاأ قرارات إدارية واختصا  القياأ بها
 

 المطلب الأول

 عريف بالقرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاءالت

 تمهيد 

تعتبر القرارات ا دارية جوهر عمل المسئولي  في المصالح والهيئات الحكومية، ولاسيما في الدول الحديثة، 

التي كثرت مرافقها وتشعبت اختصاصاتها، وازداد عدد الموظاي  فيها، مما يتنلب صدور قرارات إدارية 

ة، وتمثل سلنة ا دارة في إصدار القرارات المظهر الرئيسي والأساسي لوسائل ا دارة في مؤثرة وفعال

مباشرة أوج  نشانها، حيث لا تستنيع السلنة ا دارية الاستغناأ عنها بحسبانها الوسيلة والأداة الاعالة التي 

مد من  صاحب الش   في رفع ساس الذي يستالأ، وم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاتستخدمها ا دارة لتحقي

داري وبالتالي يتنلب ذلك التنرق للتعريف بالقرارات ا دارية إمام القياأ هو صدور قرار أدعوى ا لغاأ 

 التي لها النع  فيها با لغاأ:
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 الفرع الأول

 ماهية القرارات الإدارية 

لثبات والجمود، ة ومتغيرة تتنافى مع الم ييع المشرع تعرياا  محددا للقرار ا داري، نظرا  لكون  فكرة متنور

يف جامع تاركا ذلك لاجتهادات الاق  والقياأ، وقد تعددت التعرياات الاقهية وتنوعت في محاولة ويع تعر

 للقرار ا داري.

فالقرار ا داري، يعد وفقا  للبعض ب ن  عمل قانوني نهائي يصدر م  سلنة إدارية وننية بإرادتها المناردة، 

 .)31(ي  آثار قانونية معينةوتترتب عل

وذهب البعض الآخر للقول: ب ن  كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوياع القانونية كما هي قائمة وقت 

 . )32(صدورها وكما تكو  في لحظة معينة

 . )33( ويرى بعض الاق  ب ن : " تعبير ع  ا رادة المناردة لسلنة إدارية في إحداث أثر قانوني معي "

إفصاح ا دارة في الشكل الذي يتنلب  القانو  ع  إرادتها الملزمة بما لها م  سلنة عامة، بمقتيى  أو هو "

القواني  واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كا  جائزا  وممكنا  قانونا ابتغاأ تحقيم مصلحة 

 . )34(عامة"

رار ا داري، استقر علي  قياؤها بانتظام وإنراد،  تعرياا  للق القضاء في دولة المارات العربية المتحدةواتج  

إذ عرفت  المحكمة الاتحادية العليا  ب ن  " هو إفصاح م  جهة ا دارة في الشكل الذي يحدده القانو  ع  إرادتها 

أي يترتب  الملزمة بما لها م  سلنة عامة بمقتيى القواني  واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معي ،

ا القرار تغيير في المراكز القانونية لم  يخانبهم أو تعديل أو إلغاأ هذه المراكز فإذا لم يتيم  القرار على هذ

                                                             
، 2015رد ، النبعة الثانية، محمد على الخعيلة، القانو  ا داري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ، الأ )31(

  178 . 
 محمد ماهر أبو العيني ، دعوى ا لغاأ أمام القياأ شرون دعوى ا لغاأ، الكتاب الأول، دار الكتب القانونية، مصر،  )32(

1998  ،18. 
لنشر ، دار القلم لمحمود سامي جمال الدي ، المبادئ الأساسية في القانو  لدولة ا مارات العربية المتحدة دراسة مقارنة )33(

 .130،  1990والتوزيع، دبي ا مارات، النبعة الأولى، 
 .9،  2012عانف عبد ح المكاوي، القرار ا داري، مؤسسة نيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، النبعة الأولى،   )34(
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الأثر القانوني فإن  لا تكتمل ل  عناصر القرار ا داري كالتعليمات الداخلية وإثبات الحالة وبالأعم الأعمال 

 .  )35(المادية وا جراأات التنايذية"

اه محكمة تميز دبي حيث عرفت القرار ا داري ب ن " إفصاح ا دارة ع  إرادتها الملزمة يدت هذا الاتجأكما 

بما لها م  سلنة بمقتيى القواني  واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر أو مركز قانوني معي ، متى كا  ممكنا 

افر في أي نشان إداري وجائزا قانونا، وكا  الباعث علي  تحقيم مصلحة عامة، ومااد هذا التعريف أن  متى تو

عناصر هذا التعريف، فإ  هذا النشان يعد قرارا  إداريا ، ولا يخرج هذا النشان ع  نبيعت  ا دارية أ  يعني 

 (36)المخانبو  ب  تاسيرات مختلاة ل  أو يؤولو  ت ويعت معينة تتوافم أو تتنابم مع مصالحهم ورؤاهم"

تبرت فيها أ  ر ا داري، فإ  القياأ أرسى عدة مبادئ قانونية اعماراتي للقرالى تعريف القياأ ا إوبالنظر 

 القرار ا داري تصرف قانوني م  جانب واحد، وأن  يشترن لصحت  أ  يكو  مستندا  إلى سبب مشروع

و الشنن أيبرره، وصادرا  م  المرجع المخت  يم  الصعحيات المقررة ل  قانونا ، ومبرأ  م  عيب التعسف 

نة الحكم لسلنة، وأن  يخيع لرقابة القياأ، وأن  يتميز ع  أعمال السيادة التي تصدر ع  سلفي استعمال ا

قة على صدور في نناق وظياتها السياسية كما يتميز كذلك ع  الأعمال المادية أو ا جراأات التمهيدية الساب

 القرارات.

تصر في تحديد مدلول القرار ا داري على ن  لم تقأواشتمل تعريف المحكمة الاتحادية العليا للقرار ا داري، 

بيا  عناصره، بل بينت كذلك شرون مشروعيت ، في حي  كا  يجب أ  تخرج هذه الشرون ع  ماهية القرار 

ا داري في ذات ، ويتيح م  التعاريف السابقة، أ  العنصر المجمع علي  فقها وقياأ هو عنصر ا رادة 

قرار ا داري وانعقاده، وهو ما لا يتدخل القانو  باشتران أي شرن في ، باعتباره ركنا  لا غنى عن  لوجود ال

وماعدا ذلك م  عناصر، فهي شرون صحة أو مشروعية للقرار حي  يشترن فيها اتااقها مع القانو ، وإلا 

 .)37(إزاأها كانت قابلة للإبنال، أما إذا لم يتدخل القانو  بش نها فإ  ا دارة تتمتع في هذه الحالة بسلنة تقديرية

                                                             
، صادر 2017اداري لسنة  2017لسنة  174، النع  رقم ، الدائرة ا داريةبدولة الامارات كمة الاتحادية العلياالمح)35 (

 .04/10/2017بتاريخ 
 .25/4/2019تاريخ الجلسة  ،، نع  مدني2019لسنة  116ع  رقم ، النمحكمة تمييز دبي)36 (
مرجع سابم،  ،المبادئ الأساسية في القانو  لدولة ا مارات العربية المتحدة دراسة مقارنة محمود سامي جمال الدي ، )37(

 130. 



22 
 

ي وهنا يتيح أ  تعريف القرار ا داري يجب أ  يشتمل على عناصر الوجود وعناصر الصحة المتمثلة ف

صد إحداث التعبير ا رادي الصادر م  جهة إدارية )شخ  م  أشخا  القانو  العام( وبا رادة المناردة بق

 أثر قانوني.

 الفرع الثاني

 القرار الإداري المطلوب إلغاؤه

قرار صادر م  جهة  توج  إلا إلى القرارات ا دارية التنايذية )النهائية(، فعبد أ  يكو  ثمة ى ا لغاأ لادعو 

القرار الصادر  إدارية، وبالتالي تستبعد القرارات الصادرة م  السلنتي  التشريعية والقيائية، ولابد أ  يكو 

 لغاأ إلى فع الدعوى ولا يمكـ  أ  توج  دعوى ام  الجهة ا دارية تنايذيا ، وم  ش ن  أ  يلحم يررا برا

 :اليالشعبية، وذلك على النحو الت الأعمـال الصادرة م  البرلما  أو السلنة القيائية أو المنظمات

 القرارات الإدارية والأعمال التشريعية:أول: 

في كل  الدستوريحددها بالنريقة التي والاعمال التشريعية وهي الأعمال التي تصدر ع  السلنة التشريعية 

بنرق النع  العادية، فعلى سبيل المثال في دولة ا مارات تخت   يهالا يمك  النع  ف الأعمالوهذه  دولة،

 .)38(المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في بحث دستورية القواني  

  :م إداري وهيأما إذا كا  تشريعي  ويوجد معياري  لتحديد صاة العمل 

 كلي:المعيار الش .1

عمال السلنة التشريعية ع  نريم الرجوع إلى الهيئة أهذا المعيار يكو  في  التمييز بي  القرارات ا دارية و 

التي أصدرت العمل أو ا جراأات التي اتبعت في إصداره دو  النظر إلى مويوع ، فإذا كا  العمل صادرا  

م  إحدى الهيئات ا دارية بوصاها فرعا  م   م  السلنة التشريعية فهو عمل تشريعي، أما إذا كا  صادرا  

تعدى ذلـك إلى فروع السلنة التنايذية فهو عمل إداري فهذا المعيار يقف عند صاة القائم بالعمل دو  أ  ي

 .)39(نبيعة العمل ذات  

                                                             

 289،   7مد النماوي، القياأ ا داري، الكتاب الأول، قياأ ا لغاأ، دار الاكر العربي، القاهرة، نبعة سليما  مح (38)
 .13 ، 1993 ،القاهرة، محمود محمد حافظ، القرار ا داري، دار النهية العربية)39( 
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، لناتت بمبدأ الاصل التام بي  السبممارسة نشانها وأخذ ر سهل التنبيم لو التزمت كل سلنةوهو معيا 

  إلى البحث يعة العمل تقتيي في أحيا  كثيرة وجود نوع م  التداخل والتعاو  بي  السلنات مما دعى بالاقنب

 .رات ا دارية والأعمال التشريعيةع  معيار آخر للتمييز بي  القرا

 :: المعيار المويوعي2

ي أصدرت  أو المعيار المويوعي يعتمد على نبيعة العمـل ومويـوع  بصرف النظر ع  الجهة الت 

ا جراأات التي اتبعت فـي إصداره فإذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة ف نش  مركـزا  قانونيـا  عاما  اعتبر 

عمع  تشريعيا  أما إذا تجسد في قرار فردي يخ  فـردا  أو أفرادا  معيني  بذواتهم ف نش  مركزا  قانونيا  خاصا  

هذا الاتجاه المعيار الشكلي لأن  يقف عند الشكليات وعدم الاهتمام بنبيعة اعتبر عمع  إداريا  ، وينقد أنصار 

 . )40(العمل وجوهره

السلنة  لا يقبل النع  با لغاأ يد أعمالفرنسا بالمعيار الشكلي فالأصل أخذ المشرع والقياأ في أوقد 

تجاوز  محل النع  بسبب ، إذ ن  على أ أو القرارات الصادرة م  البرلما التشريعية سواأ في القواني  

 .السلنة هو الأعمال الصادرة مـ  السلنات ا دارية المختلاة

ولك  القياأ الارنسي لج  في بعض الحالات إلى الأخـذ بالمعيار المويوعي للتمييز بي  الأعمال ا دارية 

ئة التشريعية كاللوائح الداخلية والأعمال التشريعية قابع  النع  با لغاأ في أعمال البرلما  المتعلقة بتسيير الهي

 .)41(القرارات الصادرة بتعيي  موظاي  للبرلما  و

وهو الاتجاه الذي اعتمده القياأ ا داري المصري فهـو وأ  اعتمد المعيار الشكلي قاعدة عامة في الكثير  

ة أحد أعياأه م  أحكام  إلا أن  اعتبـر في أحكام أخرى القرارات الصادرة م  مجلس الشعب بإسقان عيوي

 .)42(عمع  إداريا  يقبل النع  في  با لغاأ 

ي والمصري في هذا الخصو  حيث قيت المحكمة سمسلك القياأ الارن ماراتيالقضاء الإوقد سلك 

مارات ب ن  "  يجب التمييز بي  حالتي : حالة القرار ا داري الذي تصدره جهة ا دارة الاتحادية العليا بدولة ا 

ا إ لى ن  تشريعي، وبي  حالة القرار ا داري الذي تصدره لتسيير نشانها ا داري، إذ يدخل عملها استناد 

في الحالة الأولى في عداد التشريعات الارعية باعتبارها قرارات تصدرها ا دارة  يياح أو تنظيم ا جراأات 

                                                             

 .15،   مرجع سابممحمود محمد حافظ، القرار ا داري، )40( 
 292،   ، مرجع سابمياأ ا داريسليما  محمد النماوي، الق)41( 

وحكم صادر في  ،2183   ،مجموعة المبادئ 9/4/1977في   -جمهورية مصر  –حكم المحكمة ا دارية العليا )42( 
 .2204   ،المبادئمجموعة  28/1/1978
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الدستورية، أما عملها في الحالة العزمة لنااذ القانو ، وتكو  مراجعتها وفح  شرعيتها ع  نريم المراقبة 

الثانية فإ  قرارها يعتبر وسيلة قانونية ع  نريقة يمك  إلزام الأفراد بإرادتها المناردة دو  توقف على قبولهم 

أو رياهم فتكو  مراجعت  لاح  مشروعيت  ع  نريم التظلم من  أو النع  علي  بدعوى ا لغاأ إذا شاب  

 2009لسنة  557رار ا داري، ولما كا  ذلك وكا  قرار وزير العدل رقم عيب م  العيوب التي تلحم الق

بش   الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الاتحادية يدخل في مصاف الأعمال التشريعية وهو يكمل وينظم هياكل 

ناق ، وم  ثم فإن  يخرج ع  ن2008لسنة  23النيابة العامة الاتحادية بمقتيى ما خول   مجلس الوزراأ رقم 

 .)43(دعوى ا لغاأ"

الوقت، فقد  لى المعيار المويوعي في ناسإخذه بالمعيار الشكلي با يافة أماراتي ويتبي  اتجاه القياأ ا 

خذ بعي  لى الأإ، با يافة هذه الأعمال ومويوعهانبيعة  مال ا دارية والتشريعية ع  نريمعق بي  الأفرّ 

 كانت.  أي الاعتبار الجهة التي أصدرت هذا العمل 

 القرارات الإدارية والأعمال القضائية:ثانيا: 

يجتمع دور القياأ مع ا دارة في سعيهما الحثيث نحو تنبيم القانو  وتنايذه على الحالات الاردية، فهما 

ينقع  حكم القانو  م  العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقعية وذلك بتنبيق  على الحالات الاردية، 

تشاب  بينهما أييا في أ  ا دارة ش نها ش   القياأ تسهم في معظم الأحيا  بوظياة الاصل في ويتجلى ال

وفي الحالتي  يكو  القرار ا داري الصادر م  ا دارة  ،المنازعات م  خعل نظرها في تظلمات الأفراد

 . )44(والحكم القيائي الصادر م  السلنة القيائية أداة لتنايذ القانو 

لنتائج المترتبة اق  والقياأ إلى إيجاد معيار للتمييز بي  العمل القيائي والعمل ا داري لخنورة اوقد سعى ال

ام القيائية على الخلن بينهما، فالقرارات ا دارية يجوز بصورة عامة إلغاؤها وتعديلها وسحبها، أما الأحك

 فنرق النع  فيها محددة تشريعيا  على سبيل الحصر.

م  ييائية يمك  حصرها في في مجال التمييز بي  القرارات ا دارية والأعمال القوظهرت عدة نظريات 

 :معياري 

 المعيار الشكلي:  .1

                                                             

م  يونيو  25اأ الموافم ، جلسة الأربع2014، أحكام الدائرة ا دارية لسنة ماراتحكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الا)43( 

 .إداري 2014لسنة  193، النع  رقم 2014سنة 
 .14  ،2012، العراق ماز  ليلو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية، دار المنبوعات الجامعية،)44( 
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ابعة لجهة تيستند هذا المعيار على أ  العمل ا داري هو ذلك العمل أو القرار الذي يصدر ع  فرد أو هيئة 

ر ع  جهة ، بينما يعد العمل قيائيا  إذا صدا دارة بصرف النظر ع  ميمو  ونبيعة العمل أو القرار ذات 

 .نظر ع  ميمو  ونبيعة العملمنحها القانو  ولاية القياأ وفقا   جراأات معينة، بصرف ال

وقد واج  وهذا المعيار انتقادات م  حيث أن  ليس جل الأعمال القيائية أحكاما ، بل أ  منها ما يعد أعمالا  

جد أ  المشرع كثيرا  ما يخول الجهات ا دارية سلنة الاصل في بعض إدارية بنبيعتها، وم  جانب آخر ن

 . )45(المنازعات فيكو  لهذه الجهات اختصا  قيائي

 .ال ا دارية ع  الأحكام القيائيةوهكذا فإ  المعيار الشكلي لا يكاي لتمييز الأعم

 المعيار المويوعي:  .2

ي مويوع ونبيعة العمل ناس  دو  اعتبار بالسلنة يقوم المعيار المويوعي أو المادي على أساس النظر ف

التي أصدرت ، واعتمد هذا المعيار عناصر عدة يتم م  خعلها التوصل إلى نبيعة وميمو  العمل، فيكو  

بمخالاة القانو ، وحل قانوني للمس لة المنروحة يصاغ في تقرير،  ادعاأالعمل قيائيا ، إذ تيم  على " 

 . )46(ة للتقرير الذي انتهي إلي  القاييوقرار هو النتيجة الحتمي

بينما يكو  العمل إداريا إذا صدر م  سلنة تتمتع باختصا  تقديري وليس م  سلنة تتمتع باختصا  مقيد 

كما في أحكام القياأ، وأ  يصدر بشكل تلقائي وليس بناأ  على نلب م  الأفراد وأ  يكو  الغرض م  العمل 

 . )47(إشباع حاجات عامة

 دارة إنما اه العناصر لا تكاي لتمييز الأعمال ا دارية ع  أعمال القياأ، لأ  الكثير م  قرارات ولك  هذ

لمنازعات يصدر ع  اختصا  مقيد، وكثيرا  منها لا يصدر إلا بنلب م  الأفراد، وا دارة عندما تاصل في ا

لقانوني ادف إلى حماية النظام باعتبارها جهة ذات اختصا  قيائي إنما يقترب نشانها م  نشان القياأ ويه

 للدولة.

إلى  لذلك كا  لابد م  معيار مختلن يقوم على أساس المزج بي  المعياري  الشكلي والمويوعي إذ ينظر

 ى.نبيعة العمل م  ناحية، والشكل الذي يظهر في  العمل وا جراأات المتبعة لصدوره م  ناحية أخر

                                                             

 .15  ،مرجع سابمماز  ليلو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية، )45( 

 .17،  1990حكام القياأ، مؤسسة شباب الجامعة، ، ماهوم العمل القيائي في يوأ الاق  واخالد هاشم)46( 
 .16،   مرجع سابمماز  ليلو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية، )47( 
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 ادية:القرارات الإدارية والأعمال المثالثا: 

يعتبر العمل المادي مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في المراكز القانونية التي تتصل بها، فإذا كا  وجود الأثر 

 )48(القانوني هو معيار القرارات ا دارية، ف   غيب  هذا الأثر تصبح هي معيار الأعمال المادية.

دارة وتدخلت لتحقيقها مثل ا جراأات التنايذية التي دارية أرادتها ا إوهذه الأعمال المادية أما أ  تكو  أفعالا  

لا تسمو لمرتبة القرار ا داري كهدم المنازل الآيلة للسقون تنايذا  لقرار ا دارة بالهدم، وقد تكو  أفعالا  غير 

 . )49(إرادية تقع بنريم الخن  وا همال مثل حوادث السير يسببها أحد موظاي ا دارة

ية مباشرة وتخرج هذه تعتبر م  قبيل الأعمال القانونية ا دارية لأنها لا ترتب آثارا  قانون والأعمال المادية لا

 الأعمال م  نناق النع  با لغاأ أمام القياأ ا داري.

 لقضاء االقرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء والقرارات التي ل تخضع لرقابة رابعا: 

حرياتهم لما دارة أهم وأجدى صور الرقابة والأكثر يمانا  لحقوق الأفراد وتعد رقابة القياأ على أعمال ا 

بتنايذها  تتميز ب  الرقابة القيائية م  استقعل وما تتمتع ب  أحكام القياأ م  قوة وحجية تلزم الجميع

 واحترامها.

ة التي ارات إداريهناك قريمك  نلب إلغـائ  بدعوى ا لغاأ، على أ   "نهائي"والأصل أ  كل قرار إداري 

 تخرج م  قابلية النع  فيها بدعوى ا لغاأ رغم أنها قرارات إدارية نهائية وهي:

كتاى بإعع  وتمتاز أعمال السيادة ب   المشرع قد ترك أمر تحديدها للقيـاأ وا: نائاة أعمال السيادة -1

  وتتميز بنبيعة خاصة جعلتها تخرج م  النع  فيها أمام القياأ. مبدأ وجودها،

فإنها قرارات إدارية، يرى المشرع : القرارات ا دارية التي يحصنها المشرع يد رقابة القياأ  -2

ع  نريم قواني  خاص  بحرما  الأفراد م   لأمر أو لآخر، أ  يمنع القياأ م  التعرض لها بذاتها

 .)50(، النع  فيها أمام القياأ

 لبحث.اهما لاحقا بشكل أكثر تاصيع في هذا وسوف نتعرض ل ،تنافى مبـدأ المشروعية ذه الظاهرتا وه

                                                             

 .94محمد فؤاد عبد الباسن، القرار ا داري، دار الاكر الجامعي، بدو  سنة نبع،  )48( 

 .19   ، مرجع سابمو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية، ماز  ليل)49( 
 326-325،   مرجع سابمسليما  محمد النماوي، القياأ ا داري، )50( 
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 المطلب الثاني

 مفهوم دعوى الإلغاء قرارات إدارية واختصاص القضاء بها

 تمهيد 

ونية ومبدأ تعد دعوى ا لغاأ م  أهم الدعاوى ا دارية وأكثرها فاعلية وحدة في حماية فكرة الدولة القان

داة والوسيلة الدولة المعاصرة، ذلك أ  دعوى ا لغاأ تعد الأالشرعية وت كيد حماية حقوق وحريات ا نسا  في 

ولة وا دارة العامة، القانونية والقيائية الحيوية والاعالة لتحريك وتنبيم عملية الرقابة القيائية على أعمال الد

 .لغاأ أ  نعرض لماهية هذه الدعوىويقتيي التعرف على دعوى ا 

 ماهوم دعوى ا لغاأالارع الأول: 

 لغاأ القرارات ا دارية واختصا  القياأ بهاإ لارع الثاني:ا

 الأولالفرع 

 مفهوم دعوى الإلغاء 

ة لتحريك وممارسة تعتبَر دعوى ا لغاأ م  أهم الدعاوى ا دارية باعتبارها الوسيلة القانونية القيائية الاعال

 الرقابة القيائية.

ريف دعوى ا لغاأ، وهذا رجع إلى اختعف نظرتهم لهذه وتجدر ا شارة إلى أ  الاقهاأ اختلاوا في ويع تع

الدعوى، فمنهم م  استند في تعرياها لها على الجهة القيائية المختصة، ومنهم م  استند في تعريا  لهذه 

 .)51(الدعوى على نبيعتها القيائية وهدفها ومنهم م  استند إلى آثارها على القرارات ا دارية

لغاأ هي الدعوى القيائية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصاة القانونية ويمك  القول ب   دعوى ا 

 .)52(والمصلحة أمام الجهات القيائية المختصة في الدولة للمنالبة بإلغاأ قرارات إدارية غير مشروعة

                                                             
 .302،   1999، ا سكندرية الجامعية، المنبوعات دار ا داري، القياأماجد راغب الحلو، )51(

 . 21مرجع سابم،   ،القرار ا داري عانف عبد ح المكاوي، )52(



28 
 

وتنحصر سلنات القايي المخت  فيها باح  وتقدير مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار ا داري 

د عرفها البعض ب نها دعوى قيائية يمك  لكل ذي ش   أ  ينلب م  القايي ا داري تقدير أ  المخت ، وق

 .)53(قرارا إداريا غير مشروع وأ  يحكم ببنعن 

 الفرع الثاني

 لرقابة القضائية في دعوى الإلغاءنطاق ا

ساس دير"، والأم  المستقر علي  أ  القايي ا داري هو قايي المشروعية فقن، فهو "يقيي ولكن  لا ي

الأول الذي يحكم اختصا  القياأ ا داري، هو مبدأ الاصل بي  السلنات ومعنى ذلك أن  حي  ينلب م  

لا أ  يننم بالقانو  في هذه المنازعات وهو لذلك لا إالقايي أ  يتدخل في منازعات ا دارة فإن  لا يكو  ل  

 .)54(  للمشروعيةلا م  حيث مخالاتإيناقش العمل ا داري مويوع الدعوى 

نعقاتها، إة ومات ا دارية التي تعد م  أخ  وظائف ا دارألى المعإغير أ  رقابة القياأ ا داري لا تمتد 

عمال أت فع يجوز للقايي ا داري أ  يحل ناس  محل ا دارة ويلزمها بإصدار قرار معي ، وعلي  إذا صدر

ررها الكامل م  وفم ما استقرت علي  غالبية الاق  لا يايد تح لى سلنتها التقديرية فإ  هذاإا دارة استنادا 

ة، للتحقم لى الرقابة القيائيإلى مبدأ المشروعية، وإفعتها م  رقابة القايي ا داري بل تخيع إالخيوع 

سلنة ة استعمال اللا كا  قراراها معيبا بعيب إساأإم  يرورة استهداف المصلحة العامة في قراراتها و

لاختصا  لذا يجب على ا دارة دائما وحتى في نناق سلنتها ا دارية أ  تحترم قواعد ا ، لغاأوجدير با

بها رجل  وقواعد الشكل وا جراأات التي يستلزمها المشرع وم  ثم يتيح أ  السلنة التقديرية التي يتمتع

 .لى رقابة القايي ا داريإا دارة تخيع 

لملغى وك ن  لم يوجد دام لهذا القرار ب ثر رجعى إذ يعتبر القرار ا داري اوإلغاأ القرار ا داري هو بمثابة إع

والأصل أ  ا لغاأ للقرار ا داري لا يكو  إلا كليا  إلا أن  يمك  للقايي أ  يحكم با لغاأ  ،نعقعلى ا 

                                                             
 .78، دار الاكر الجامعي، مصر،  1محمد عبد السعم مخل ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاأ، الجزأ  )53(

، 2005مصناي أبو زيد فهمي، القياأ ا داري ومجلس الدولة، الكتاب الأول، دار الجامعة الجديدة، ا سكندرية،  )54(

 326. 
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ناس  إذا كا   الجزئي إذا ما نلب  المدعى كما يجوز للقايي أييا  أ  يحكم با لغاأ الجزئي ولو م  تلقاأ

 . )55(القرار غير المشروع قابع  للتجزئة

 الفرع الثالث

 ي القرار الإداري القابل للإلغاءالشروط الواجب توافرها ف 

لقرار معينة وهي  الأول: صدور ا شرون علىعناصر القرار ا داري القابل للنع  بدعوى ا لغاأ يشتمل 

تيى القواني    سلنة بمقح ا دارة ع  إرادتها الملزمة بما لها مع  إدارة عامـة ، والثاني : أ  يكـو  إفصا

لغاأ ، والرابع : أ  ، والثالث : اعتبار ميي المهلة القانونيـة قـرارا  إداريا  قابع  للنع  بدعوى ا والأنظمة

أ  يصدر  :يكو  م  ش   القرار إحداث أثر قانوني معي  ، والخامس : أ  يكو  القـرار نهائيا  ، والسادس 

ر إلى جهة القرار م  سلنة إدارية وننية ، السابع والأخير يجب ألا يكو  المشرع قـد عـهـد بإلغاأ القرا

 .أخرى

 أول: صدور القرار الإداري عن إدارة عامة:

الجهات ا دارية ب نها أشخا  القانو  العام سواأ المركزية أو العمركزية ا داري المصري  عرف القياأ

لة في الحكومة والوزارات ومصالحها والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات العامـة والنقابات والمتمث

 .)56(المهنية والوحـدات لمحلية للمراكز والمد  والأحياأ والقرى 

حـد أوعلي  فالقرار ا داري يمك  أ  يصدر م  رئيس الجمهورية أو مـ  رئيس مجلـس الـوزراأ أو مـ  

يس مجلس افظي  أو م  وكيل الوزارة أو م  رئيس المدينة أو المركز أو القرية أو م  رئالوزراأ أو المح

 إدارة إحـدى الهيئات العامة كرئيس الجامعة أو م  نقيب إحدى النقابات المهنية. 

، القرارات التي تصدر م  الأشخا  الخاصة سواأ أكانت نبيعيـة  يندرج تحت معنى القرار ا داريكما لا

لا ينسحب حكم هذه القاعـدة عـلى الأشخا  المعنوية الخاصة التي و ،بارية كالشركات والجمعياتأم اعت

يشترن  مكا  النع  با لغاأ أ  يكو  الحمـل القـانوني الذي تصدـره  أن  كما ،منحها الشارع صاة الناع العام

                                                             
 .24/6/1979ق جلسة  16لسنة  805 محكمة إدارية عليا النع  رقم )55(

 ،1997القاهرة، مصر،  ،ناشر بدو  ،النبعة الأولى، ا داري البانل والقرار المعدوم، القرار عليوة مصناى فتح الباب )56(
  13. 
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النع  بإلغاأ العقود ا دارية حيث تتم  السلنة ا داريـة صـادرا  عـ  إرادتها المناردة، وم  ثم فإن  لا يجوز

ولا يكاي الاعتبار القرار قابع  ، بتقابل إرادة السلنة ا داريـة مـ  ناحية وإرادة المتعاقد م  ناحية أخرى

 لكادرا  عنهـا باعتبارها سلنة عامة، وبذللنع  أ  يكو  صادرا  ع  إدارة عامـة ، بـل يتوجـب أ  يكـو  صـ

، القانو  الخا لأعمال الصادرة ع  أشخا  القانو  العام التي تحـل محـل أشخا  لا يجوز النع  با

، وذلك مثل الأعمال الصادرة م  الشركات التجارية أو الاستثمارية الأعمال بدلا  منها ونيابة عنهاوتصدر تلك 

 .(57)التابعة لأشخا  القانو  العام

 قوانين والأنظمة:لملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الثانيا: يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها ا

استقرت مبادئ أحكام المحكمة ا دارية العليا في مصر أ  : " القرار ا داري إفصـاح مـ  ا دارة المختصة 

ك  في الشكل الذي يتنلب  القانو  ع  إرادتها الملزمة بما لها م  سلنة عامـة بمقتيى القواني  واللوائح ، وذلـ

إحداث أثر قانوني معي  يكو  ممكنا  وجـائزا  قانونا  ابتغاأ مصلحة عامـة، وأ  القرار الصادر بـإعع   بقصـد

ذـا  نتيجـة الامتحا  هو القرار الذي يستمد من  صاحب الش   مركزه القانوني في النجاح ، أي مستخرج مـ  ه

ركز القانوني أو تعديل  ، وأ  أي خن  في القـرار هـو مجرد عمل مادي لا يعتد ب  في حد ذات  في إنشاأ الم

 .)58(هـذا المستخرج يجـوز تصحيح  في أي وقت دو  أ  يحتج صاحب الش   ب ي حم في هذا الخصو 

لى تحديد شكل القرار ا داري الذي إ المحكمة التحادية العليا في دولة المارات العربية المتحدةواتجهت 

ب   " ذلك أ  الأصل أ  القرار ا داري ليس ل  شكل معي  يتعي   يصدر م  جهة ا دارة وذلك في حكمها

إفراغ  في ، وإنما يستااد م  أي تصرف م  جهة ا دارة يعبر ع  إرادتها الملزمة بما لها م  سلنة بمقتيى 

ا قانون    . )59(ا"القواني  واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معي  أو تعديل  أو إلغائ  متى كا  ذلك ممكن ا وجائز 

ويتوجب الاعتبار عمل ا دارة قرارا  إداريا  قابع  للنع  بدعوى ا لغاأ أ  تكو  السلنة التـي عـبرت ا دارة 

، هكـذا يتعي  أ  تكـو  الصعحية التـي خولت رجـل ا دارة إصدـار تمدة م  القواني  والأنظمـةعنها مس

" نجد أ  القرار  بمصر أن العليـا  الاداريةمحكمـة  ، فقـد قيتحية واردة في قانو  أو نظامالقـرار صع

إنما هو قرار إداري  -النعي  المتيم  تجديد الاتااقية الموقعـة بـي  لجنة العناأات بالمؤسسة وبي  الشركة 

                                                             

 .8  ر، ، مص51، السنة مصريي ، القاهرة، تصدرها نقابة المحامي  ال8سعد عصاور، مجلة المحاماة، العدد  (57)
  1988/11/26جلسة  -ق  33سنة ل 3413النع  رقم  -جمهورية مصر العربية–حكمة ا دارية العليا الم (58)
منبوعات جامعة ا مارات  ،القيائية 25لسنة  161، النع  رقم 2006م  مارس سنة  19جلسة الأحد الموافم  (59)

 دية العليا، م  دوائر المواد المدنية والتجاريةزارة العدل، مجموعة الأحكام الصادرة ع  المحكمة الاتحاو –العربية المتحدة
 .  أول يناير حتى أخر مارسم –لعدد الأولا –م(2006والأحوال الشخصية والشرعية، السنة الثامنة والعشرو  )
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صادر ع  سلنة إدارية ذات اختصا  ويـمـ  حـدود الصعحيات المخولة إليها بموجب أحكام النظام ، 

 .)60( العليا الاداريةمحكمة الالنع  أمام قبل وهو بهذه الصاة ي

دارية قابلة ، لا تعتبر قرارات إارة استنادا  لصعحياتها العقديةوينبني على ذلك أ  ا جراأات التي تتخذها ا د 

: " وعند انتهاأ مدة العقد المذكور قرر وزير فقد قيت المحكمة في أحد أحكامها ،للنع  بدعوى ا لغاأ

ستناد إلى أي سلنة عامـة ، وليس بالااستنادا  إلى هذا الن  التعاقدي ،ه لمدة ستة أشهر أخرىيدالمالية تجد

منونـة بـ  بمقتيى القواني  والأنظمة وقد استقر اجتهاد القياأ ا داري على أ  صعحيت  تنحصر بالنظر 

ستنادا  إلى سلناتهم العامة في النعـو  المقدمـة يد القرارات ا دارية التي يصدرها الموظاو  العامو  ا

أما القرارات التي تصدر عنهم تنايذا  لشرون التعاقد ، فتدخل في مننقة  ،لمستمدة مـ  القـواني  والأنظمةا

 .(61)"حع  للنع  أمام القياأ ا داريتكو  ملا العقد ، و

ـرى، فـع يـعـد قـرارا  إداريا  ما ويتعي  أ  يكو  تعبير ا دارة ع  إرادتها الذاتية وليس تنايذا   رادة سلنة أخ

إذ أنـ  تصرف يعبر  حكام او قرارات صادرة م  المحكمةيصدر م  سلنة ا دارة م  قرارات بناأ على ا

 .)62( ايذيا  لقرار صدر ع  جهة أخرىتن ، وإنما يعتبر إجراأ  إرادة أخرى ولا يحدث بذات  أثرا  ع  

إرادتها دة السلنة العامة صريحا، حيث تاصح ا دارة ع  فصاح ع  إراإ  يكو  أخر يتوجب آوم  جانب 

، فينلم على القرارات التي تعبر ا دارة عـ  إرادتها صراحة بالقرارات الصريحة المناردة صراحة أو يمنا  

وعلي  يمك  النع  بالقرارات ا دارية ، الثانية تسمية القرارات اليمنية ، وينلم على النائاةجابيةأو ا ي

ة واليمنية على حد سواأ ، حتى وإ  كانت غالبية القرارات التي ينع  بها أمام القياأ ا داري الصريح

بدعوى ا لغاأ قرارات صريحة أو إيجابية ، ويمك  أ  تكو  القرارات القابلة للنعـ  قـرارات مكتوبة ، أو 

 .)63(شاوية 

، وذلك لأ  ـع  قانونيا  في مظهـر خـارجيعموم  المسلم ب  أ  القرار ا داري يجب أ  يتجسـد باعتبـاره  

، أو تحقيـم أثـرا قانونيـا لهـم وبـذلك يتوجـب ية تصدر بقصد إلزام الأفراد بعمل، أو امتناعالقرارات ا دار

                                                             

 .128   ،2000، سنة قابة المحامي ، مجلة ن6/1999/ -جمهورية مصر -27 العليا الاداريةمحكمة الحكم  (60)

 .6،   1956امي  ، مجلة نقابة المح1955/12/5  -الارد –لعدل العليا حكم محكمة ا (61)

 .50،    1985، مجلة نقابة المحامي  ،  1984/10/29 -الارد – عدل عليا)62( 

صر، النبعة الأولى والخامسة، القاهرة، م، دار الاكر العربي، لنظرية العامة القرارات ا دارية، اسليما  محمد النماوي)63( 

1976  ، 202.  
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، وفقا  لأحكامهـا ا  خارجيا  حتى يعلم بها الأفراد، ويرتبوا تصرفاتهمأ  تتخذ القرارات ا دارية مظهر

يا  قابع  للنع  بدعوى ر صمت ا دارة وسكوتها مدة م  الزم  قرارا  إداربكـ  المشرع قد يعتتيياتها ". ولومق

 . )64(ع  صمت ا دارة فترة زمنية معينةفالقرارات اليمنية تنجم وتتولد ، ا لغاأ

 :قابلاا للطعن بدعوى الإلغاء ثالثا: اعتبار مضي المهلة القانونية قراراا إدارياا 

ة أو بشكل دوره في صيغة معينلقياأ المصري أ  الأصل في القرار ا داري أن  لا يلـزم صـاستقر اجتهاد ا 

لبيا ، ما لم يـرد أو س، إيجابيا  معي ، فهو قد يصدر شاويا  أو مكتوبا ، صريحا  أو يمنيا ، مسببا  أو غير مسبب

منح أو تصـدره ا دارة بال ، فالقرار ا داري ا يجابي هو قرار صريحعلى غير ذلكقياأ  ينّردنـ  أو 

، وقف سلبي للإدارةفهو تعبير ع  م أما القرار ا داري السلبي ،ـ  موقاها ا يجابي إزاأ الناع في فيتجلىالمنع 

، موقف بش ن  اجب عليها اتخاذفهـي لا تعلـ  عـ  إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لمويوع الأمر الو

ليها دار قرار كا  يتعي  ع  ع  إرادتها الصريحة في " الامتناع " ع  إصوإ  كانت في ذات الوقت تعل

 .إصداره

ك نها دائمـا  عـلى إباحـة النعـ  في القرارات السلبية ش المصري ولقد حر  الاق  والقياأ ا داري  في ذلـ

دة بالن  القاع ، وأكدت القواني  المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذهشـ   القرارات ا يجابية

 47م و  رقعليها صراحة فنصت الاقرة الأخيرة م  المادة الرابع عشر م  قانو  مجلس الدولة الصادر بالقان

اتخاذ  في حكم القرارات ا دارية رفض السلنات ا دارية أو امتناعها ع  ربأن  " ويعتعلى  1972لسنة 

 .لوائح "تخاذه وفقا  للقواني  والقرار كا  م  الواجب عليها ا

باحة النع  في القرارات السلبية وذلك في حكم المحكمة إلى إ مارات العربية المتحدةالقضاء بدولة الإ واتج 

الاتحادية العليا حيث حكمت ب ن " وكا  المقرر أ  القرار السلبي الذي يمك  مخاصمت  والمنالبة بإلغائ  في 

قد رفيت أو امتنعت ع  اتخاذ قرار كا  م  الواجب عليها  دعوى ا لغاأ لا يقوم إلا إذا ثبت أ  جهة ا دارة

اتخاذه وفق ا للقواني  واللوائح، فإذا لم يك  الأمر كذلك وكا  القانو  لا يوجب على ا دارة التدخل  صدار 

                                                             

ي مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القياأ ا داري في سلننة عما  ف قيائية 2لسنة  28الدعوى رقم )64( 

 . 251 - 247  ،،  الأول والثانييعاميها القيائي
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قرار إداري في أمر معي  وإنما ترك لها الخيار في ش   هذا التدخل فإ  امتناعها في هذه الحالة لا يشكل 

 . )65(ا إداري ا سلبي ا مما يقبل النع  علي  با لغاأ"قرار  

لجهـة ، بـل يـجـب أ  يقـدم النلـب إلى اا  إداريا  أ  يقـدم نلـب إليهـاولا يكاي الاعتبار صمت ا دارة قرار

 ، وعلي  لا يمك  اعتبار صمت الجهة المختصة قرارا  يمنيا  مهما نـال أمـدا دارية المختصة للبت في 

، أ   إداريا  قابع  للنعـ  القيائيو يتعي  الاعتبار سكوت ا دارة قرارا  ، ها إذا لم يقدم النلب إليهاصـمت

صاحب الاختصا  جانب  ، وعلي  يجب أ  يلتزمب الاختصا  إلى عدم اتخاذ القرارتنصرف إرادة صاح

، هـكـذا لا يعـد تـ خر القرار دت  في الامتناع ع  إصدار، بحيث يعد صمت  دليع  قانعا  ع  إراالصمت الكلي

 .(66)بت في النلب قرارا  بالرفضمـ  أجـل التحقيم والدراسة لل ،ارية المعنية في إصـدار القـرارالجهـة ا د

 : أن القرار إحداث أثر قانوني معين: أن يكون من شرابعا

رة يرر ـاليرونتج عنـ  بيشترن القياأ ا داري الارنسي في القرار ا داري المنعو  في  با لغاأ أ  ي

 . لرافع دعوى ا لغاأ

ب من  ، ف كـد جانـهذه العبارة م  غموض وعـدم ويـوحوحاول فق  القانو  العام هناك أ  يجلي ما يحين ب

وألا  : أ  القرار المنعو  في  يجب أ  يكو  عمع  إداريا  تم اتخاذه فعع  با رادة المناردةإ  هذه العبارة تعني

ورأى جانب آخر م  هذا الاق   ،ل  قيمة قانونية حقيقية حالية "، أي أ  يكو  عمع  م سحب  أو إلغاؤهيكو  قد ت

جوب تولد آثار ، يتمثل العنصر الأول منهما في وشرن مرهو  بتوافر عنصري  أساسيي أ  تحقم هذا ال

 . )67(رر بذات ، والعنصر الثاني يوجب أ  يكـو  مـ  شـ   القرار إحـداث يقانونية م  القرار

الشرن فيها  وبناأ على هذا التحديد تم إخراج عدة أعمال إدارية م  نناق دعوى ا لغاأ، لـعـدم تحقـم هـذا

ة آ، وأعمال لا تستهدف توليـد أساسية كالآتي: أعمال ليست لها آثار قانونية تتمثل في سبع نوائف ثـار قانونيـ

والأعمال  ونية والأعمال التي توقات ع  إنتاج آثار قانونيةوأعمال ليست لها القدرة على توليد آثار قان

 .قرار وأخيرا  ا جراأات الداخليةالتحييرية والأعمال الصادرة بعد اتخاذ ال

                                                             

ق.  13س  1920لسنة  67النع  رقم  ،)إداري( 2019 /11 /25، جلسة بدولة الامارات حكم المحكمة الاتحادية العليا)65( 

 .أ
، وحكم محكمة العدل العليا 43،   1998، مجلة نقابة المحامي ، 1997/11/22 حكم محكمة العدل العليا )الأرد ( )66(

مجلة نقابة  ،1973/12/25، وانظر أييا  عدل عليا 1104،   1995مجلة نقابة المحامي ،  ،1994/6/22)الأرد ( 

 .78،   1974المحامي ، 

 .102،   1993ر، الدار الجامعية، ا سكندرية، مص، عبد ح، القانو  ا دارييوني عبد الغني بس)67( 
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تـؤثر في ثـارا  قانونيـة آوفي مصر يشترن في القرار ا داري الذي يقبل النع  في  با لغاأ أ  يحـدث بذاتـ   

، مـا إلغاأ مركز قـانوني قائم بالاعـل، أو بتعديل أو وذلك بإنشاأ مركز قانوني جديدالمركز القانوني للناع ، 

 .68قيت ب  المحكمة ا دارية العليا ، وهذا ماهذا الأثر ممكنا  وجائزا  قانونادام أ  

يـمن  ، أو تارقانونية لعدم إلحاق  أيـة أير وبذلك يخرج ع  نناق دعوى ا لغاأ القرار الذي لا يولد آثارا  

نها غير ممكنة أو ، أو القرار الذي يولد آثارا  قانونية معينة ولكالمركز القانوني للناع  م  ناحيةلأي مساس ب

 . ا  م  ناحية أخرىجـائزة قانون

عمال وعلى هذا الأساس نجد أ  هناك نائاة م  الأعمال لا تتوافر فيهـا هـذه الخصيصة تتكـو  مـ  الأ

نت تاسيرية ه سـواأ كا، والأعمال العحقـة لصـدوروالمنشورات والتعليمات المصلحية التمهيدية والتحييرية،

 نا .ثارا  غير جائزة أو غير ممكنة قانوآ، والقرارات التي تنتج أو تنايذية، وا جراأات الداخلية

ر ا داري وقد اتخذت المحكمة ا دارية العليا في مصر عدة مبادئ بش   هذا المويوع حيث بينت أ  : القرا

هو إفصاح جهة ا دارة ع  إرادتها الملزمة بما لها م  سلنة عامة بمقتيى القواني  واللوائح بقصد إحداث 

ة لا  مركز قانوني يكو  ممكنا  وجائز قانونا  ابتغاأ مصلحة عامة وأ  مجرد صدور القرار ع  جهـة إداريـ

يلزم حتى يتحقم ل  هـذا الوصـف أ  يكـو   يخلع علي  في كل الأحوال ويحكم اللزوم وصف القرار وإنما

كـذلك بحسب مويوع  وفحواه فإذا صدر القرار حول مس لة م  مسائل القانو  الخا  أو تعلم بإدارة 

 موقع  م  مدارج السلم ا داريشخ  معنـوي خا  خرج م  عداد القرارات ا دارية أيا كا  مصدره أو 

)69(. 

ا داري لا يشترن في ش ن  شكل معي  وإنما هو باعتباره تعبيرا  ملزمـا   وكما أيافت المحكمة أ  " القرار 

مـ  جهة إدارية  حداث أثر قانوني معي  بتعـديل مركـز قـانوني أو إلغائـ  يمك  استخعصـ  مـ  عيـو  

 .)70(الأوراق ومـ  تصرفات ا دارة وسلوكها حيال موقف أو نلب معي  م  الموانني  

عمال التحييرية المتحدة الى عدم جواز النع  في الأ تجه القضاء بدولة المارات العربيةاوفي هذا الصدد 

ره الخبير بش   الثابت ببند المعاينة أو التنظيمية للإدارة، حيث حكمة محكمة تمييز رأس الخيمة ب   " ما سنّ 

بش   نزع الملكية، وأ  مجرد لا يعد م  قبيل القرارات ا دارية؛ حيث لم تاصح الجهة ا دارية ع  إرادتها 

                                                             
 105، مرجع سابم،   عبدح ونييسالغني ب عبد(68)

 1986/5/25ق جلسة  26لسنة  377النع  رقم  -جمهورية مصر–المحكمة ا دارية العليا )69( 
 .1992/2/16جلسة  -ق  34/  1015م النع  رق -جمهورية مصر –المحكمة ا دارية العليا )70( 



35 
 

تسنير بعض العبارات لا يجعل منها قرارا إداريا مشتمع على عناصره القانونية، ومعبرا ع  قصد تلك الجهة 

في إحداث أثر قانوني معي ؛ إذ لم تاصح المست نف يدها الأولى ع  إرادتها بش   نزع الملكية، أو اقتناع 

؛ لأ  لقرار نزع الملكية شرون  وأركان  سواأ كا  صريحا أو يمنيا، جزأ منها سواأ بقرار إيجابي أو سلبي

إذ يجب أ  يصدر مبينا في  سبب نزع الملكية، والمساحة المنزوعة والأشخا  الصادر يدهم القرار، وأ  

أية إجراأات سابقة على صدور القرار تعد م  ا جراأات التحييرية أو التنظيمية، نالما لم تاصح الجهة 

 . )71(رية ع  إرادتها في إصدار القرارا دا

 : خامسا: يتعين أن يكون القرار نهائياا 

، وحـدد القياأ  دارية القابلة للنعـ  با لغاأدرج المشرع المصري على اشتران النهائية في القرارات ا

 .)72( ة التي ينع  فيها أمام  با لغاأا داري المقصود بالنهائية في القرارات ا داري

رية القابلة ة في القرارات ا داريت محكمة القياأ ا داري في الكثير م  أحكامها لتحديد معنى النهائيوتع

صود بنهائية ، ثم تصدت المحكمة ا دارية العليا بعد إنشائها لبيا  المقنع  با لغاأ أمام مجلس الدولةلل

 . العديد م  الأحكام الصادرة عنها القرارات ا دارية في

ت محكمة القياأ ا داري ب   " قياأ هذه المحكمة قد جرى في انراد على أ  العبرة في نهائية فقد حكم

 حاجة إلى تصديم سلنة إدارية أعلىالقرار ا داري هو صدوره م  سلنة إدارية تملك حم إصداره دو  

)73(. 

 : لطة إدارية وطنية: يجب أن يصدر القرار من سسادسا

رارات ا دارية المخالاة أنها دعوى لمخاصمة القرار ا داري، يهدف إلغاأ القيكم  جوهر دعوى ا لغاأ في 

الأمر لا يتعلـم  ، فع يمك  قبول دعوى ا لغاأ إذا كا ها تدور وجودا  وعدما  مع القرار، وم  ثم فإنللقانو 

 ،سلنة إدارية وننيـة صادرا  مـ  ولا يكاي ذلك بل لابد أ  يكو  القرار ا داري المنعو  في  ،بـقـرار إداري

أمام القياأ ا داري لدولة  فـالقرارات ا دارية الصادرة م  سلنات أجنبية لا يمك  النع  فيها با لغاأ

                                                             

التمييز  2020 /13بمقر محاكم رأس الخيمة التمييز، الدعوى رقم  2020. 05. 31محكمة تميز رأس الخيمة، جلسة يوم )71( 
 المدني.

 .455 ،  1996،منش ة المعارف با سكندرية ،القياأ ا داري ،حالغنى بسيوني عبد  عبد)72( 

 627،   لسابعة، مجموعة أحكام السنة ا1953مارس سنة  9في  -جمهورية مصر–ا داري  القياأحكم المحكمة )73( 
 .195 ، مجموعة أحكام المحكمة السنة العاشرة  1956فبراير سنة  7مها الصادر في ورددت المحكمة ناس المعني في حك
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وبذلك يكـو  نبيعيا  أ  القرارات ا دارية الصادرة م  سلنات أجنبية لا تخيع لولاية القياأ ، أخرى

 . )74(الونني

تصدر م  موظاي  وننيي  يعملو  لحساب جهات أجنبية ع  نريم  على القرارات التيولا يمك  النع  

مة الأمم المتحدة أو إحدى الانتداب أو ا عارة، كما هو الحال بالنسبة للموظاي  المنتدبي  للعمل في منظ

مل في ، أو الموظاي  المعاري  للعالمنظمات ا قليمية الأخرى إحدى، أو فروعها، أو في جامعة الدول العربية

 . )75(لدول عربيةل  ارات حكوميةإد

وتنبيقا  لذلك لا يقبل النع  با لغاأ في القرارات الصادرة ع  ممثلي الدولة الأجنبية المقيمي  في ا قليم 

كما يندرج  ،لنسبة للمنظمات الدولية وممثليها، وكذا الحال باأ أو القناصل وم  في حكمهمالونني كالسارا

ة القرارات التي تصدر م  قوات دولة أجنبي ،لي لا يقبل النع  فيها با لغاأاوبالت، تحـت حكم هذه القاعدة

 .)76( تحتل إقليما  م  أقاليم الدولة

: دة وجامعـة الـدول العربية مثع  لا يقبل النع  با لغاأ في قرارات المنظمات الدوليـة كـالأمم المتح أييا

، كذلك ة ا دارية لهذه المنظمة الدوليةة يكو  أمام المحكمفالنع  في القرارات ا دارية لمنظمة الأمم المتحد

، كذلك ة ا دارية لجامعة الدول العربيةيكو  النع  في القرارات ا دارية لجامعة الدول العربيـة أمـام المحكم

ذـه مع  النع  في م، بل لا يمك  عرارات ا دارية لسلنات الاحتعللا يقبل قانونا  النع  با لغاأ في الق ثل ه

 . )77(القرارات

فقد قيى مجلس الدولة الارنسي " بعدم اختصاص  بنظـر النعـ  الموجـ  يـد قـرار صـدر مـ  سـلنات 

كذلك قيي مجلس الدولة الارنسي " بعدم قبول  ،نسا في الحرب العالمية الثانية "الاحتعل الألمانية  قليم فر

صادرة م  السلنات الارنسية كسلنات أجنبية " مثل قرارات دعاوي ا لغاأ الموجهة للقرارات ا دارية ال

لة الارنسية في الدولة ، أو القرارات الصادرة م  ممثلي الدوة الارنسية ك مير ا قليم أندورارئيس الجمهوري

 .)78( المحمية "

                                                             

 . وما بعدها 298،   1972، القاهرة، مصرالاكر العربي ، دارسليما  النماوي، الوجيز في القياأ ا داري، نبعة ثانية)74( 
 وما بعدها 447،   مرجع سابم سليما  النماوي، القياأ ا داري، الكتاب الأول،)75( 
، لأصول رقابة القياأ على أعمال ا دارة وعمالها ومدى تنبيقاتها في نار، القياأ ا داري، دراسة مقارنةفؤاد الع)76( 

 517.،   1976، ، مصردار النهية العربية، القاهرة بعة الثانية،القانو  الويعي، الن

 .417،   1999هية العربية القاهرة، مصر، دار الن، سع ، وسين القياأ ا داريرأنور أحمد )77( 
 .427،    مرجع سابم،سع ، وسين القياأ ا داريرأنور أحمد )78( 
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خ بتـاري م هـذه القاعدة في القياأ ا داري المصري ، فقـد أصـدرت محكمة القياأ ا داري حـكـمـابوتنـ

، وأ  يعتبر جزأا  خارجا  ع  حدود مصر زاع في أ  قناع غزةنقيت في  ب ن  " لا  1954/12/28

، ا شراف على جزأ م  إقليم فلسني السلنات المصرية في إدارتها لهذا القناع إنما تباشر نوعا  م  الحماية و

لقياأ ا داري ألا يكو  القرار المنعـو  ولما كا  م  الأمور المسلمة أن  يشترن لجواز النع  أمام محكمة ا

، فإ  القرارات التي يتخذها ممثلـو مصر نتيجـة  شرافهـم عـلى إدارة ادرا  مـ  سـلنة أجنبية أو دوليةفـيـ  صـ

الرقابة مجلس هـذه الـبعد ، وباعتبـارهـم جـزأا  مـ  السلنات ا دارية المحلية ، لا تخيع هذه القرارات 

 . )79(يالدولة المصر

 ،أ  لجنـة تقـدير الخسائر العحقـة بالحكومة المصرية ورعاياهـا بإينالياوكما قيت محكمة القياأ ا داري " 

، اختارت كل حكومة ممثع  لها فيهاالمشكلة بمقتيى اتااقية دولية بي  الحكومتي  ا ينالية والمصرية والتي 

، ولا يناى عنهـا وتستمد سلنتها من  وتنبم أحكام  هي هيئة إدارية دولية قامت على أساس اتااق دولي

، لأ  العبرة في تحديد جنسية هيئة إدارية ما ليست بجنسية أعيائها الدولية كو  أحد أعيائها مصريا   الصـاة

 . )80(ة التي تعمل بمقتياها تلك الهيئةوإنما بمصدر السلن

 :ة أخرىسابعا: يجب أل يكون المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جه 

، صاحب  دارياذا السياق، فلكو  القياأ ن  يجدر التنوي  ل  في هألا إ ،لا يتعلم هذا الشرن بالقرار ذات و 

د يعهـد بإلغاأ قالولايـة العامة في مجال إلغاأ القرارات ا دارية ، ولك  الرأي مستقر أييا  على أ  المشرع 

جهة أخرى غير القياأ ، فيصبح القياأ حينئذ غير لى إ -لظروف يقدرها  - بعـض القرارات ا دارية

نرق لها مخت  بإلغاأ تلك القرارات ، وثمة نوائف م  هذه القرارات كشات عنها أحكام المحاكم  سيتم الت

خرى ذكير مرة أ، مع التكمال الاائدة أ  نشير إلى أهمها لاحقا في الاصل الثاني م  هذا البحث، ولقد رأينا م 

 ، وليست م  حالات عدم القبول . عدم الاختصا  ب نها م  حالات

 

 

 

                                                             

 . 518  ،  مرجع سابمفؤاد العنار، القياأ ا داري، )79( 
 (173،   166رقم  13و 13)مجموعة س  1959رس ما 10في  -جمهورية مصر– محكمة القياأ ا داري حكم)80( 
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 المبحث الثاني

 ووسائلها  رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة في اصدار القرارات الإدارية

 وتقسيم تمهيد

، وم  أكثر المويوعات إثارة ـ  أهـم مويوعات القانو  ا دارييعد مويوع السلنة التقديرية للإدارة م

لجـدال بي  فقهاأ القانو  فهو مويوع يصعب تحديد معالم  وصياغة نظرية شاملة تيع ل  قواعـد للنقاش وا

محددة ووايحة، وقد ويع المشرع جملـة مـ  اليوابن والقيود التي يتعي  على جهـة ا دارة مراعاتها حال 

اليوابن والقيود ى هذه ممارسة سلنتها التقديرية ولا معقب عليها في هـذا الش   إلا في حالة الخروج عل

 ويتنرق الباحث في هذا المبحث لما هو آتي: المقررة قانونا  

 المنلب الأول: نناق الرقابة القيائية على السلنة التقديرية للإدارة 

 المنلب الثاني: الوسائل القيائية التي تهدف للحد م  سلنة التقديرية للإدارة.

 المطلب الأول 

 ى السلطة التقديرية للإدارةالرقابة القضائية عل نطاق

 تمهيد

تعتبر الرقابة القيائية م  أهم صور الرقابة وأكثرها يمانا  لتحقيم دولـة المشروعية ، وذلك م  خعل رقابة 

، ت كد م  مدى مشروعيتها القانونيةالقياأ ا داري لقرارات ا دارة الصادرة حال ممارسة سلنتها التقديرية لل

ي أوج  العيوب التي تصيب القرار ا داري المتمثلة في عيب الشكل وعيب وذلك م  خعل البحث ف

فالقايي ا داري يلغى القرار ا داري إذا كا   ،الاختصا  وعيب الغاية وعيب السبب وعيـب المحـل

عيب مخالاة القانو  أو موصـوما  بعيـب الـشكل أو عيب عدم الاختصا  أو عيب الانحراف بالسلنة أو 

 ، وهو ما يعرف بالرقابة القيائية التقليدية .عيب السبب

دـرا  شتى المجالات وتوغل ا دارة فيهاونتيجة للتنور الذي تعرف   ، وفي سبيل ذلك كا  لابد م  منح ا دارة ق

، ومـ  إلى المساس بحقوق وحريات الأفرادمـ  حـريـة التـصرف تتمثل في سلنتها التقديرية مما قد يؤدي 

دارة للإرقابتـ  عـلى السلنة التقديرية لقياأ ا داري بصات  حامي المشروعية أ  ينـور مـ  ثـم كـا  لابد ل

، وم  ناحية أخرى تمكي  ا دارة حقـوق الأفراد وحرياتهم م  ناحيةبهدف تحقيم التواز  المنشود بي  حماية 
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دية على سلنة ا دارة التقديرية ، إذ وجد أ  رقابت  القيائية التقليلتيييم عليها حال ممارسة أعمالهاوعدم ا

 يتعي  تنويرها بغية الحد م  سلنة ا دارة التقديرية في ظل التنورات الذي عرفت  شتى المجالات .

يريـة مـ  وهو ما حدا بالقياأ ا داري إلى إيجاد وسائل قيائية حديثة تهدف للحد م  سلنة ا دارة التقد

 .، ونظرية الموازنة بي  المنافع والأيراريرو في التقدإقراره لنظرية الخن  البي  والغلخـعل 

 الفرع الأول

 السلطة التقديرية للإدارة 

يتصل تنبيم القواعد القانونية بالسلنة التقديرية، ومـ  ثـم فإنها ترجع بالدرجة الأولى إلى موقف المشرع 

 ،يرية في تنبيقهايملك أحـد سـلنة تقدعنـد سـ  القواعد القانونية فقد يتولى صياغتها في صورة جامدة بحيث لا 

وقد يصيغها في صورة مرنة بحيث تننبم على الحالات الخاصـة وفقا  للسلنة التقديرية لم  يتولى هذا التنبيم 

 . )81(دارة أم أحد الأفراد العاديي  المخانبي  ب حكام هذه القواعد القانونيةإسواأ أكا  قاييا  أم رجـل 

ث لا التقديرية في ظل نظام لا ي خـذ بمبدأ سيادة ولا يمك  ظهور السلنة  القانو  وبنظام الدولة القانونية، فحيـ

، فع معنى للحديث ع  السلنة التقديرية للإدارة، ذلك تكـو  الدولة قانونية، وحيث لا يكو  للقانو  م  سيادة

 . )82(لأ  سلنتها ستكو  عندئذ تحكمية لا تقديرية

 يرية للإدارةماهية السلطة التقدأول: 

اتج  الاق  ا داري إلى تعريف السلنة التقديرية ب نهـا  تمتع ا دارة بقسن م  حرية التصرف وهي تمارس 

 .)83(مختلف اختصاصاتها القانونية فع يارض عليها سلوك معي  تلتزم ب  في تصرفاتها ولا تحيد عن 

، أكثر في الحركة الاختيار وتعنى مرونة وذهب البعض الآخر ب نها تتمثل في منح حرية أكثر للإدارة في

 .)84(وتعنى أييا  قدرا  محدودا  م  الرقابة القيائية على بعض عناصر القرار أو التصرف ا داري

                                                             

 .13   ،2002 الثالثة،النبعة  ،لنة التقديرية للإدارةقياأ المعأمة والس ،سامي جمال الدي )81( 
، نة الثالثةايا الحكومة، العدد الثالث، السشور في مجلة إدارة قي، بحـث منالقانونية ومبـدأ سيادة القانو  ثروت بدوي، الدولة)82( 

 28. 
سية، لسياكلية الحقوق والعلوم ا ،الة دكتوراهدراسة مقارنة رس ،يائية للسلنة التقديرية للإدارةاليوابن الق، خلياي محمد)83( 

 .21،   2016 ،جامعة أبي بكر بلقايد
 13،   رة، مرجع سابمعأمة والسلنة التقديرية للإداقياأ الم ،سامي جمال الدي )84( 
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فالسلنة التقديريـة هـي الحـم الممنوح لـلإدارة في ممارسة نشانها العادي في الظروف النبيعية ب   تتخذ 

، ب   تترك لها القواني  الحرية ت التي تراها معئمةحالات معروفة القراراعنـد وجودهـا أمـام ظروف معينة و

في أ  تتخذ القرار الذي تراه معئما  وفم تقديرها للظروف المحينة، وم  ثم تتوافر إذا كانت تتمتع ا دارة 

 .)85(بقدر م  السلنة عند التصرف وذلك  عناأ قدر م  المرونة للإدارة لمواجهة الظروف المتغيرة

روعية مثلها المش وبالتالي فإ  السلنة التقديرية في حقيقة الأمـر هـي وسيلة لتنبيـم القانو  والالتزام بمبدأ

يوع ما قدر م  حرية التصرف للإدارة في مو يمنحغايـة الأمـر أ  المشرع قدر أ   ،مثل السلنة المقيدة

  .بتوقيت أو ب سلوب معي  للتصرف بش نهو أجدى وأناع لتحقيم الهدف م  هذا المويوع مما لو قيدت 

والسلنة التقديرية توجد كلما كانت السلنة التنايذية تعمـل بحرية دو  أ  توجد قاعدة قانونية تحدد لها سلاا  

 . )86(السبيل الذي يجب أ  تتبع 

اتخاذه وإنمـا  اعليهوتتجلى صورة السلنة التقديرية للإدارة عندما لم يحدد لهـا القانو  القرار الذي يتوجب  

 .بوقت محدد دار قرارها دو  تقيدهاها الوقت المناسب  صؤ، وإعنااتخاذ القرار مـ  عدم  ريـةحتـرك لـهـا 

يدة فالمشرع عنـدمـا يقـرر للإدارة اختصاصات معينة فهـو يـسلك أحـد نريقي  إما أ  يمنح ا دارة سلنة مق

دارة مقيدة عنـدمـا يشترن القانو  شرونا  معينة حتى تمارس ، فتكو  سلنة ا وإما أ  يمنحها سلنة تقديرية

ا دارة نشانها أو يلزمها بمباشرة عمل معي  عند توافر شرون معينة أو يحدد لها وقتا  معينا  تمارس في  

اـت ودا  على حرية ا دارة في التصرفنشانها وكل هذا يمثل قي ، وم  أمثلة الاختصا  المايد في فرنسا النلب

إذ يجـب عـلى ا دارة منح هذا الترخي  لكل شخ   ،على تراخي  الصيد تـي يتقدم بها الأفراد للحصولال

ولا تملك ا دارة عند ذلك البحـث فيما إذا  ،رون التـي يتنلبها القانو  لذلكينلبـ  نالما أن  استوفى جميع الش

 .)87(علي  لأ  صاحب  لا يحس  الرماية ك   ترفض الموافقة ،لمعئم منح هذا الترخي  م  عدم كـا  مـ  ا

سبب ، ويرجع ف محـدد لسلنة ا دارة التقديرية، لم يتاقوا على تعرير أ  فقهاأ القانو  ا داريذكبالويجدر 

ما إذا كا  يكم  ، إلى عدم اتااق الاقهاأ ا داريي  حول مصدر التقدير ا داري وهذا الاختعف أو عدم الاتااق

                                                             

، 7199بية، سنة ، دار النهية العرول المشروعية والرقابة القيائية، الكتاب الأوسين القياأ ا داري، رسع أحمد أنور )85( 
  148. 

 النبعة ،دار الت ليفمنبعة ، مبـدأ المشروعية ،أ الأولالقـياأ ا داري " دراسـة مقارنـة " الجـز ،إسماعيل البـدوى)86( 

 .110  ، 1992 ،ولىالأ
 .39،   مرجع سابم ،القياأ ا داريح، الغنى بسيوني عبد  عبد)87( 
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وم  ثم  ،ابيا ، أم في إرادة القايي ا داريحيث ي خذ تعريف السلنة التقديرية ماهوما  إيج، في إرادة المشرع

 .)88(ي خذ هذا التعريف ماهوما  سلبيا  

 :الإيجابي( )التجـاهالتقديرية المنظور التشريعي لسلطة الإدارة ثانيا: 

، وهذا وحدها يكم  في إرادة المشرع إنما، ى القول أ  مصدر التقدير للإدارةذهب جانب م  الاق  الارنسي إل 

رة أ  ، إنما يحدد المجال الذي يمك  للإدا  خعل ما يسن  م  قواني  وأنظمةالجانب يرى أ  المشرع م

 .م  خعل  وتمارس نشانها ا داري تتصرف

سلنة التقديرية ، بحيث تتحول الا يتخذ نابعا  إيجابيا  ويرى هذا الجانب م  الاق  أ  تعريف السلنة التقديرية إنم

كـرا  يرورة نالمشرع غير قادر عمليـا  عـلى  ، وبما أ   المشرع للإدارة أو يحجب  عنهاإلى حم يعترف بـ

، فإن  غالبـا  مـا عـمـد إلى منحها السلنة التقديرية وحرية ستقعل للإدارة في مباشرة عملهـامنح الحرية والا

 .)89(عنى هذا الجانب م  الاق  السلنة التقديرية تعرياا  إيجابيا  التصرف والمرونة في مباشرة النشان ، لذا أ

، تعنـى حـم ا دارة في مباشرة نشان معي  بموجب الاعتراف لها ديرية وفقا  لهذا الاتجاه الاقهيفالسلنة التق 

 سلوب أو المسلك المناسبمـ  قبـل المشرع الـذي قـد يجـد ناس  في مويع يستحيل معـ  أ  يحـدد الأ

حو يحقم فاعلية دورها في ، مما يرى مع  ترك الحرية والاستقعلية لها في إنجـاز تـصرفها على نلتصرفها

أو التناسب لمواجهة ريتها في التواز  حب، فع أدنى م  الاعتراف بموجـب هـذا التحديد التشريعي المجتمع

 .)90( المعأمة يتعأم مع ميمو  فكرة ، بغرض حماية النظام العام وهوحالة واقعيـة

كم النشان ا داري يح ، الذيرية للإدارة وبي  مبدأ المشروعيةفقـد ربـن أنـصـار هـذا الاتجاه بي  السلنة التقدي

ن  تشريعي  ، مقـررا  أ  هـذه السلنة لا توجد أو لا تتمتع بها ا دارة إلا في حالة عدم وجودفي مجموعـ 

 .كم المس لة محـل القـرار ا دارييح

، إلا إلى الحالة التقديرية أو عند ويع معيار لها ، لم يلتات أنصار هذا الرأي عند تعرياهم للسلنةلى ذلكوع

تكو  هناك سلنة  ، فاي حالة عدم وجود تشريع خا  بهذه المس لةعليها التشريع تجاه مس لة معينة التي يكو 

ناك تشريع ، إذا كا  هغاال، ومـ  ناحية أخرىنة تقديريـة بـالترك أو با قال أ  للإدارة سل، وهنا يُتقديرية

                                                             

ة وموقف مجلس الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديري ،رميا  محمد بنيخ)88( 
 .36،   1994الدولة المصري منها، دار النهية العربية، 

،  حـدود الرقابة القيائية على سلنة ا دارة التقديرية " دراسة مقارنة " ، دار النهية العربية، د محمد حمادخالد سي)89( 

 22،    2013النبعة الثانية ، 
 .27،    1984المعأمة الأمنية ومشروعية قرارات اليبن ا داري ، دار البشري ، القاهرة .، نارق الجيار)90( 
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، إلا إذا كا  التشريع متسما  تمتع ب ي سلنة تقديرية في خصوصها، فإ  ا دارة لا تخا  منظم لتلك المس لة

ي أ  تقدم أو لا تقدم على بعـدم التحديد أوب ن  غير ملزم للإدارة وهو يكو  كذلك إذا ترك لها الحرية ف

، وهنا يقال أ  للإدارة سلنة تقديرية يارها لميمو  هذا التصرف، أو في كياية مباشرت و في اخت، أالتصرف

 .)91(با نابة 

ويترتب على هذا الاتجاه أ  القايي ا داري لا يستنيع أ  يتعرض بالرقابة على ما تتمتع ب  ا دارة مـ  

ري تتمثل في رقابتـ  عـلى جوانب ، وذلك لكو  مهمة القايي ا دار معأمة نشانها إلا في نناق ييمتقـدي

 .)92( دارة دو  التعرض لجانب المعأمةالمشروعية م  نشان ا 

ية ترتبن بالقواعد ، فإن  ليس صحيحا  أ  يقال أ  السلنة التقديرلتسليم بما ذهب إلي  هذا الاتجاهولا يمك  ا

  خاصة الدور ا نشائي ل  ، فهو ، لما في ذلك م  إنكار لدور القايي ا داري في هذا الش التشريعية فقن

، يواجـ  بـهـا نقـ  التشريعات الصادرة م  المشرع وليستكمل ا  في خلـم قواعـد قانونية جديدةيجهـد ناس  دائم

ثر ، أو ييع تحديدا  لكثير م  المعاني غير المحددة والايااية التي تحمل أكالبناأ القانوني في دولة القانو 

ر دورا  صعـب القـايي ا داري في فرنسا وم، والكـل يـعـرف كيـف للتشريعيةم  معنـي في النصو  ا

نها ، والتي استلهم العديد ملعديد م  نظريات القانو  ا داريهاما  في ويع المبادئ العامة للقانو  وويع ا

 .)93( المشرع في نصوص 

 للتقدير إذ لا يكاي أ  تتخلف النصو  فالقياأ ا داري يعد مصدرا  للتقييد على هذا النحو ويعد أييا  مصدرا  

ذـه ، بـل يـلـزم فـوق ذلك أ  يـتـى نـكـو  أمـام اختصا  تقديريالقانونية الآمـرة ح عتمـد القـياأ مسلك ه

، ولكاالة حس  سير المرافم العامة فع يييف م  عنده قيودا  جديدة يراهـا لازمـة لتحقيم العدالة ،النصو 

، فإن  يكو  قد أياف شرونا  معتمدة شرعا  تييم م  نناق هذا الاختصا  لكالقياأ ذ لأن  إ  فعل

 . )94(التقديري

 السلبي( )التجـاهالمنظـور القضائي لسلطة الإدارة التقديرية ثالثا: 

                                                             

لاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف ا ،رميا  محمد بنيخ)91(  

  .وما بعدها 37،   مرجع سابممجلس الدولة المصري منها، 
الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف مجلس  ،رميا  محمد بنيخ)92( 

 .39،   مرجع سابمصري منها، الدولة الم
الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف مجلس  ،رميا  محمد بنيخ)93( 

 .42  مرجع سابم، الدولة المصري منها، 
 131،   1976، 3،ن قاهرة مبدأ المشروعية ويوابن خيوع الدولة للقانو  ، دار النهية العربية ال، نعيم  الجرف)94( 
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ع  فرض رقابت  على أعمال وفقا  لهذا الاتجاه تثبت السلنة التقديرية للإدارة إذا تخـلى القايي ا داري  

ة، بمعنى أ  السلنة التقديرية للإدارة تتحقم أو يعترف بها للإدارة فيما لا يخيع مـ  تـص، ا دارة رفاتها لرقابـ

 . )95(القايي ا داري

، ذلك أ  أ  نعـرف حـدود الرقابة القيائية، ينبغي التقديرية ولـكي نعـرف الحدود الحقيقة لسلنة ا دارة 

، ومـ  ثـم فـإ  أي تسامح في دور القايي ـ  حيـث تنتهي تلك الرقابةإلا م السلنة التقديرية لا تبدأ في الواقع

 . )96(خر توسيع لنناق السلنة التقديريةا داري يقابلـ  في الجانب الآ

ويتج  أصحاب هذا الاتجاه إلى تعريف السلنة التقديرية بنريقة سلبية، وذلك بالنسبة لما يباشره القياأ 

 دارة على أساس أ  السلنة التقديرية تتحقم أو يعترف بها للإدارة فيما لاا داري م  رقابة على أعمال ا 

 . )97(يخيع م  تصرفاتها لرقابة القياأ

وعند تقدير هذا الاتجاه رغـم الـدور الهـام والرئيسي الذي يمارسـ  القـياأ ا داري في إنشاأ وبناأ العديد 

متميـز  ، وذلك مـ  خـعل منهج قيائيال ا دارةري ليبن مشروعية أعمم  قواعد ونظريات القانو  ا دا

 ، بل رغم أ  القانو  ا داري قانو الجهة التشريعية ا دارية وحدها ، إلا أنها ليستعـ  نظيره القياأ العادي

جود القواعد القانونية التشريعية، الصادرة ، إلا أ  ذلك لا يناى وابعـ  المميـز أنـ  قـانو  قيائي، ونغير مقن 

، وكذلك القواعد القانونية التي تصدرها الجهات تي تنظم سلنات ا دارة التقديرية، الالسلنة التشريعية م 

يي رئيسا  ، والقول بغير ذلك م  ش ن  أ  يجعل م  القاداريةا دارية والمعروفة باسم اللوائح والقرارات ا 

، ويجافي ما ينافى مبدأ الاصل بي  السلناتو ، وهفيع  ع  اعتباره المشرع ا داري، إداريا  أعـلى للإدارة

 .)98(المننم القانوني السليم 

 :جح(التجاه الراتحديد السلطة التقديرية وفقاا لقواعد التنظيم القانوني مجتمعة )رابعا: 

هذا الاتجاه يذهب على أ  أساس السلنة التقديرية للإدارة يكمـ  تحديدها في قواعد التنظيم القانوني الذي  

عي أي صادرة ، سواأ كانت قواعـده هـذه ذات أصـل تـشريية بالمعنى الواسع لكلمـة قـانو شمل القواعد القانوني

                                                             

الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف مجلس  ،رميا  محمد بنيخ)95( 

 .41  مرجع سابم، الدولة المصري منها، 
ارة التقديرية وموقف مجلس الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا د ،رميا  محمد بنيخ)96( 

 .41  مرجع سابم، الدولة المصري منها، 
الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف مجلس  ،رميا  محمد بنيخ)97( 

 .40،   مرجع سابمالدولة المصري منها، 
 .46،   1991ادسة، منبعة جامعة عي  شمس، النبعة الس، داريةلنظرية العامة للقرارات ا ا ،سليما  النماوي)98( 
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، أو كـا  منبعهـا مثـل القرارات ا دارية العئحية، أو العرف، أو ذات أصل إداري م  السلنة التشريعية

اري مـ  المبادئ العامـة ئي لقواعـد القانو  ا دنبقا  لدوره ا نشا، د القيائية التي يستخلصها القاييالقواعـ

مـ  ، حيث إ  النظام القانوني ا داري يختلـف عـ  سـواه واج  بها مشكلة النق  في التشريع، ليللقانو 

ة فهـو يتميـز بخاصيتي  جوهريتي ، الأنظمـة القانونيـة الأخـرى ، الأولى تكم  في أ  معظم قواعـده غير مقننـ

لك بقصد م  المشرع، أو بدو  قصد، والثانيـة وهـي نتيجـة لـلأولى، وتتمثل في أنـ  قـانـو  سـواأ كا  ذ

 .رسـاأ واستخع  العديد م  قواعده، لعـب القياأ ا داري دورا  كبيرا  في إقـيائي

قيائية(، ويستااد م  ذلك نتيجة هامة، تتمثل في أ  النظام القانوني ا داري لـ  صاتا  )صاة تشريعية، وصاة 

لذلك كا  لزاما  عند تحديد مدلول السلنة التقديرية للإدارة أ  ن خذ في الاعتبار كل القواعد القانونية المكونة 

بعيهما البعض ل مكمع لصرح القانو  ا داري، باعتبار أ  القواعـد التشريعية والمبادئ القيائية مصدرا  

 )99(بالتنظيم القانوني.  في تحديد مدلول السلنة التقديرية ويعبر عنهما

لذلك يحدد أنصار هذا الاتجاه السلنة التقديرية للإدارة ب نها حرية في التقدير إزاأ غياب التحديد القانوني، 

وفقا  للتنظيم القانوني للقانو  ا داري بمصادره التشريعية وا دارية والقيائية، أي أ  معيـار وجـود الـسلنة 

د القانوني في مصادره المختلاة، بصورة جامدة أو أمره لتصرف إداري معي ، أو التقديرية هو تخلف التحدي

 . )100(عند وجود هذا التنظيم، ولكـ  يـكـو  مرنا  أو مستخدما  عبارات عامة غير محددة تحديدا  دقيقا  

لــها إلا نصار هذا الاتجاه إلى أ  السلنة التقديرية لا تثبت للإدارة ولا يمك  الاعتراف بها لأوانتهى    ىع

، أي أن  لا يكاي لععتراف بالسلنة التقديرية للإدارة نوني بمعناه الواسـع عـ  التحديدأسـاس تخلـف النظام القا

، بل لا بد كذلك مـ  النظر فيما ة أو مشحونة بالثغرات أو النواق أ  تكو  النصو  التشريعية غير محدد

ها م  إنعقات النصو  التشريعية وسد بها ما وجد م  ثغرات إذا كا  القياأ قـد ويع م  القواعد ما حدد ب

 .)101(و نواق  أو لم ييـع مـ  ذلـك شيأأ

لتصرف فتكو  بذلك السلنة التقديرية متوفرة حي  تكـو  القواعـد التشريعية والقيائية مجتمعة لا تقيد حرية ا

يمتنع المشرع أو يتخلى ع  تحديد  ، فالسلنة التقديرية للإدارة توجد عندمالدى جهة ا دارة في التصرف

                                                             

، سعمية، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة بالشريعة ا ة التقديرية في التعيي  والترقيةياحي وحيد ياحي، سلنة ا دار)99( 
  23،   2012كلية الشريعة والقانو  بالقاهرة، 

ياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف الاتجاهات المتنورة في ق ،رميا  محمد بنيخ)100( 
 .44  مرجع سابم، مجلس الدولة المصري منها، 

، ه، كلية الحقوق، جامعة القاهرةرسالة دكتورا، ديرية للإدارة والرقابة القيائيةالسلنة التق، عصام عبدالوهاب البرزنجي)101(   
1970   ،209. 



45 
 

في تقييد النشان  عنصر م  عناصر قرار ا دارة هذا م  ناحية والقايي م  ناحية أخـرى عـ  التدخل

 .ا داري كامع  

 الفرع الثاني

 مبررات السلطة التقديرية للإدارة 

ى تسيير الجهاز نما لكي تقوم علوإ ،م  قبل المشرع ليس تمييزا  لها السلنة التقديرية الممنوحة لجهة ا دارة

 دارة قدرا  م  ولا يمك  تحقيم ذلك إلا ب   تتوافر لجهة ا ،وانراد ا داري للدولة والمرافم العامة بانتظام

خاصة بكل حالة المرونة يتمثل في السلنة التقديرية حتى يمكنها أ  تراعـي عنـد التنبيـم الظروف الواقعية ال

  :يةتالعديد م  المبررات لتمتع ا دارة بسلنة تقديرية وذلك لععتبارات الآعلى حدة، وم  ثم فهناك 

 المبررات العمليةأول: 

م عليها بل م  وقائع يننبعنـد صياغة القواني  م  قبل المشرع لا يستنيع التنبؤ بما سيحدث في المستق 

ـدرا  مـ  قنريم منح جهة ا دارة ولا شك في أ  هذه التغيرات التي تحدث لا بد م  مواجهتها ع   ،القانو 

للتنورات  المرونة تتمثل في السلنة التقديرية التي تجعلها تواجـ  مثـل هـذه التغيرات التي تحدث نتيجة

 . لاقتصادية والسياسية والاجتماعيةا

مـ   راد وحمايتهملأن  إذا كا  م  ش   العمل على تقييد سلنة ا دارة تحقيم أكبر قـدر مـ  الحرية للأف

فإ  ا سراف في هـذا التقييد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يترتب عليهـا شـلل في حركة ا دارة  ،تعـسف ا دارة

لا يتم معالجت  إلا بإعناأ جهة ا دارة قـدرا  مـ  المرونة المتمثل في السلنة التقديرية لحماية حقوق الأفراد 

، وهذا ما يعبر عنـ  بـالقول ليما  المشروعية في المجتمعبل و وحرياتهم والعمل على تحقيم المصلحة العامة

، هـو مـا يمثل عنصر المشروعية في بـ   الغاية م  العمل أو النشان ا داري هو تحقيم المصلحة العامـة و

أما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها فهي أمر يتعي  بدرجة أو أقل أ  تترك لتقدير ا دارة باعتبارها م  عناصر 

  .)102(عأمة في هـذا العمل أو النشان الم

                                                             

 . 27  مرجع سابم،  ،لنة التقديرية للإدارةياأ المعأمة والسق ،سامي جمال الدي )102( 
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حرية  لا يمك  أ  يستغني ع نسانيا  إلذلك فالسلنة التقديرية تستمد وجودهـا مـ  كـو  ا دارة تمارس نشانا  

 . )103(التقدير، فيع  ع  استحالة تقييـد هـذا النشان تقييدا  كامع  بمقتيى قواعـد قانونية سابقة ومحـددة

 لفنيةالمبررات اثانيا: 

اذ كو  لها اتخيوهي في سبيل أداأ ذلك  ،إشباع الحاجات العامـة للموانني وظياة ا دارة الأساسية تتمثل في  

، م  القيام بذلك ة تقديرية تمكنهاولا يت تى ذلك إلا إذا أعنيت جهة ا دارة سلن، ما يلزم لتحقيم هذه الوظياة

بسات ودو  أ  يكو  في إمكان  معرفة الظروف والمع فالمشرع ييع القواعد القانونيـة عامـة ومجـردة

ل جـهـة ا دارة ، وم  ثم فإ  مصادرة كل سلنة تقديرية للإدارة يجعـالتي تواج  ا دارة في المستقبل المتغيرة

  مستجدات وتغيرات كآلة صـماأ تقـوم بالتنايذ الحـرفي للقـواني  دو  أ  تستنيع أ  تواجـ  مـا يـنـرأ لديها مـ

دـمات  وحرياتهمفي الواقـع مـمـا يعـدم روح ا بـداع والابتكار فيهـا مـما ينعكس على حقوق الأفراد  والخ

 .اليرورية لهم

، إلا أن  م  الناحية العملية حـد القـواني  المسائل التاصيليةوم  الناحية النظرية نتصور إمكانية أ  يعالج أ 

ولا شك أ  ا دارة بما لديها مـ  أجـهـزة ، مر في النشان ا دارينور المستيصعب على المشرع أ  يتنب  بالت

ير فنية متخصصة هـي الأقـدر عـلى مواجهـة هـذه التنورات المستحدثة في النشان ا داري حتى تيم  س

ل ، وهذه الامتيازات أتاحت للإدارة سهولة الحصوالمرفم العام بانتظام وانـراد، استهدافا  لتحقيم الصالح العام

، ومـ  ثـم تـستنيع مواجهة وتقدير معأمة تصرفاتها تعرض عليهاعلى المعلومات المتعلقة بكل الحالات التي 

ـد ، مما يجعلها باليرورة أكثر تمكنا في مواجهـة مـا يقابلهـا عنلظروف النشان ا داري ومعبسات  وفقا  

 ة لوقائع الحالات المعروية عليهاول المناسب، وذلـك مـ  خـعل اختيار الحلالتنبيـم مـ  صعوبات أو عقبات

)104(. 

 المبررات القانونية ثالثا: 

ح العام في السلنة التقديرية ليست امتيازا  لجهـة ا دارة بقدر ما هي واجب تسعى م  خعل  لتحقيم الصال

ة العامة داراتصال  با  إنار مبدأ المشروعية تحت رقابة القايي ا داري في حدود خبرات  وقدرات  ومـدى

 .ونشانها

                                                             

ون ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة أسيالرقابة القيائية على معأمة القرارات ا دارية ، ، ثروت عبدالعال أحمد)103(  
1992    ،705 .  

،  دار النهية العربية، ارنة "دراسة مقتقديرية "الحدود الرقابة القيائية على سلنة ا دارة ، . خالد سيد محمد حماد)104( 
 .162،    2013النبعة الثانية ، 
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ا  القانو  بحرية وداخـل هـذه الحدود يحتاظ أشخ ،ان أشخاصـ  المخانبي  بـ فالقانو  ييع حـدودا  لنش 

 ، ومـ  ثـم تظهـر السلنة التقديرية كجزأ م  الحرية المتروكة للمخانبي  ب حكام القانو النشان والحركة

)105(. 

في مجمل  جدها م  اليرورات العزمة لتكملة النق  والاراغ الذي يوفالسلنة التقديرية ينظر إليها باعتبار

يتعي  أ   ، وم  ثما القواني  قد تتغير م  وقت لآخر، لكو  الظروف التي تويع فيهالبناأ القانوني للدولة

 .ية في تاسير وتنبيم هذه القواني يكو  للإدارة حرية تقدير كاف

ها الذي تراه أكثر معأمة لمزاولة عمل -المحل  -أو الأسلوب المناسب وعلى هذا يكو  للإدارة أ  تنتقى الحل 

، بينما يجب عليها أ  تتبع الحل أو الأسلوب الذي حدده القانو  ـلنة تقديريةسبناأ على مـا تتمتـع بـ  مـ  

 . )106(مسبقا  عندما تمارس سلنة مقيدة ، حتى ولو كا  هذا الحل أو الأسلوب غير معئم م  وجهة نظرها

لاقتصادي أو اوبالتالي ف   منح ا دارة سلنة تقديرية نتيجة اتساع النشان ا داري للدولة سواأ في المجال 

يث إ  منح الاجتماعي وعدم استناعة المشرع أ  يحدد مقدما  نشان ا دارة نظرا  لنبيعة العمل ا داري، ح

لابتكار مما تحدث بالمجتمع وتخلم لديها روح االسلنة التقديرية للإدارة يمكنها م  مواجهة التغيرات التي 

 يكو  ل  عظيم الأثر على حس  سير المرفم العام بانتظام وإنراد. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .120  ، مرجع سابم، " دراسة مقارنة "القياأ ا داري ، إسماعيل البدوى)105(  

مجلة العلوم ، قديرية في الاق  والقياأ الارنسيالتـزام ا دارة القانوني في ممارسة السلنة الت، محمـد اسماعيل علـم الـدي )106( 
 .11،   1970، ديسمبر ا دارية، العـدد الثالث
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 المطلب الثاني

 رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة وسائل

 تمهيد 

دأ الاصل تراما  لمباح، فهو يقيى ولا يدير وذلك القايي ا داري هو قايي مشروعية مما هو مستقر فقها أ 

كو  ل  إلا حيث إن  حي  ينلـب مـ  القايي ا داري أ  يتدخل في منازعات ا دارة فإن  لا ي ،بي  السلنات

 .يننـم بالقانو  في هذه المنازعاتأ  

ة ية وإفعتهـا موتمتع ا دارة بسلنة تقديرية لا يعني تحررها الكامل م  الخيوع لمبدأ المشروع ـ  رقابـ

واعد الملزمة ، وإنما تشمل كافة القتقتصر على قواعد القانو  المكتوب  المشروعية لا أ، مع معحظة غاأا ل

لتي تمنحها ، حيث إ  المشرع يقرر السلنة التقديرية للإدارة اسواأ كانت مكتوبة أو غير مكتوبة في الدولة

  .ةود التي تلتـزم بها ا دارحرية ممارسة أوج  النشان ا داري مع ويع مجموعة م  اليوابن والقي

م  هذه الرقابة وهي المرحلة  ،وقد مر تدخل القياأ في الرقابة على السلنة التقديرية للإدارة بعـدة مراحل

، ثم بداية النهاية للسلنة التقديرية م  خعل الرقابة على الوقائع في نحراف بالسلنةرقابة على الاالالأولى 

رقابة على الوجود المادي للوقائع، ثم رقابة التكييف مراحل تنور بدأت بالالقرار ا داري والتي مرت ب

نظرية ، م  ثم ابتدع عدة نظريات للرقابة القيائية على هذه السلنة مثل القانوني لها، ثم رقابة المعأمة

 .)107( نظرية الموازنة بي  المنافع والأيرار، والخن  البي  والغلو في التقدير

 :على النحو التالي المويوعهذا  حثسيتناول البالذا 

 الأولالفرع 

 الرقابة القضائية على عيب النحراف بالسلطة 

داره ، وذلك بإصـار عـ  الهـدف الذي رسم  القانو يتجلى عيب الانحراف بالسلنة إذا انحرف مصدر القر

ة لتحقيـم  عـ  با لغاأ م  أسباب الن، ويعد هذا العيب أهـداف تتعارض مع المصلحة العامةللقرارات ا داريـ

 .د على القرار ا داريالتي تر

                                                             

 565،   ، مرجع سابمائية على سلنة ا دارة التقديريةحدود الرقابة القي، خالد سيد حماد)107( 
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ة ، فـمة القانونية أو الناحية العمليـةولعيب الانحراف بالسلنة أهمية خاصـة سـواأ م  الناحيـ  ـ  الناحية القانونيـ

زم تام د تع، حيث يوجميدا  السلنة التقديرية للإدارة يتعلـم هـذا العيـب بهدف العمل ا داري وغايتـ  في

، أما بالسلنة عي لظهـور عيـب الانحرافبي  هذا العيب والسلنة التقديرية للإدارة والتي تعتبر المجال النبي

نبقا   داري في مجال السلنة المقيدة فع يظهر عيب الانحراف بالسلنة لكو  ا دارة ملزمة باتخاذ القرار ا

 .للقانو  وفي حدود اختصاصها

قايي ا داري فيهـا فإ  الرقابة على الانحراف بالسلنة تحتاج إلى رقابة دقيقة ومهمة ال وم  الناحية العملية 

  أجل  ، إذ أنها تمتد إلى البحث ع  الغرض أو الهدف الحقيقي الذي اتخذت ا دارة قرارها مشـاقة وعسيرة

 .)108( بعيدا  ع  المصلحة العامة

اختلات لاظيا  فإ  لا أ  كل هذه التعرياات وإ  إة وتعددت التعاريف التي ويعت لعيب الانحراف بالسلن

مة وتجاوز ، حيث إ  رقابة عيب الانحراف بالسلنة هـي البعـد عـ  تحقيم المصلحة العاميمونها واحـد

وتتميز رقابة عيب الانحراف ب ن  رقابة مويوعية تدور حول البواعث الناسية التي  ،الهدف المحدد قانونا  

، فا دارة بدلا  م  أ  الانحراف هو عيب في الاختيار ، حيث إ  عيبة على التصرفتكو  قد حملت ا دار

 .)109( ـم غـرض آخـر ساأت نيتها أو حسنتتختار الهدف المحدد لاختصاصاتها وسلناتها تسعى إلى تحقي

، أما إذا ارهابهـذا الهدف حال إصدارها لقرفإذا كا  الهدف معينا  بن  قانوني يتعي  على ا دارة أ  تلتزم 

 .ا بالصالح العامل إصدارها لقراره، فإن  على ا دارة أ  تلتزم حاانوني خاليـا  مـ  تحديد الهدفكا  الن  الق

، أ  يكـو  العيب المبرر  لغاأ القرارات ا دارية ا دارية لعيـب الانحراف بالسلنةويتعي   لغاأ القرارات 

توجي  القرار لا منقنع  ، وأ  يكو  مؤثر فية ل  أو لاحقة علي في وقائع سابقتحت القـرار ذات  لا  يننوي

 . )110( دارة مـ  قرارهـا الصالح العام، ولابد أ  تستهدف االصلة ب ، وأ  يقع مم  يملك إصدار القرار

وتجدر ا شارة إلى أن  إذا كا  الأصل هو حرية ا دارة في اختيار الوقت المعئم  صدار قراراتها ا دارية 

 ، إلا أن  إذا قامت ا دارة باختيار وقت  ي  على ا دارة اتخاذ القرار في ا لم يلزمها المشرع بوقت محدد يتعم

، فإن  يمك  مة أو بهدف ا خـعل بحقوق الغير صدار القرار ا داري دو  مراعاة للمصلحة العا غير معئم  

                                                             

 .661،    1996القياأ ا داري، منـش ة المعـارف با سكندرية ،  ،عبدالغنى بسيونى عبدح)108( 

 .664،    1996القياأ ا داري، منـش ة المعـارف با سكندرية ،  ،حسيونى عبدعبدالغنى ب)109( 
  . 69،    1978" الانحراف بالسلنة " ، النبعة الثالثة ، نظرية التعسف في استعمال السلنة ، ، سليما  النماوي)110( 
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ومـ  ثـم يكـو  القرار المنعـو  عليـ  مـشوبا  للقايي ا داري أ  يعد ذلك قرينة على الانحراف بالسلنة، 

 . ية اختيار الوقت المعئم  صدارهبعيـب الانحراف بالسلنة م  ناح

ب ن  " وإ  كانت للسلنة ا دارية منلم الحرية في اختيار الوقت بمصر فقد قيت محكمة القياأ ا داري 

ما  إلى تحقيم المصلحة العامة وألا يتخذ وسيلة المعئم  جراأ الترقية إلا أ  الاختيار يجب أ  يهدف دائ

وإلا كـا  تصرفها مشوبا   م أو لتحقيم منافع ذاتيـة لهـمللإخـعل بـالحقوق المكتسبة للموظاي  وا يرار به

 .)111("السلنة ومخالاة القانو  بسوأ استعمال

حيث جاأ في  ،لتقديريةارة بالسلنة الى إقرار تمتع ا دإ ماراتالمحكمة التحادية العليا بدولة الإوقد اتجهت 

قبول  حكمها "أن  م  المقرر في الاق  والقياأ ا داريي  وعلى ما جرى ب  قياأ هذه المحكمة، أ  عدم

ا على ما تقتيي  المصلحة العامة هو مما يدخل في نناق  لنتها ساستقالة الموظف م  جهة ا دارة ت سيس 

اس هذا ويق ،قابت  عليها إلا إذا تجاوزت التقدير في هذه السلنةالتقديرية وليس للقياأ ا داري فرض ر

 .التجاوز بمقدار الناع واليرر الَّذِيِ يعود على الوظياة"

دارة هذه   " ولا يمك  للقياأ مراقبة هذه السلنة إلا إذا تنكبت ا أالمحكمة في ناس الحكم  تيافأوقد 

ا  كصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة قرارها، فإ  هي أ تغياهاأ  يالمصلحة التي يجب 

ا لرك  الغاية وبالتالي يكو  مشوب ا بعيب إساأة استعمال السلنة  و الانحراف بها أقرارها في هذه الحالة فاقد 

 .وهو عيب م  عيوب القرار ا داري القصدية في السلوك ا داري التي تبرر إلغاأ القرار"

للإدارة مقيدة    رقابة القياأ على السلنة التقديريةأة الاتحادية العليا السابم، ومما يستشف م  حكم المحكم

لك الغاية وهي تحقيم فاذا لم يبتغ القرار ا داري ت ،بتجاوز ا دارة للغاية التي يجب أ  يبتغيها القرار ا داري

 .المصلحة العامة كا  قرارها معيبا بعيب إساأة استعمال السلنة

  الرقابة القيائية على السلنة التقديرية للإدارة في مدى معأمة الجزاأ أا م  الحكم السابم وقد يتيح أيي

وهي بشكل عام تتعلم بتحقيم المصلحة العامة  ،ا داري الصادر م  سلنة ا دارة مع المصلحة المرجوة من 

 . )112(لى تحقيقهاإوالتي تسعى جهة ا دارة 

                                                             

 .548،   2، ج 8نة ، الس1954/1/28ق، جلسة  5لسنة  602النع  رقم   -جمهورية مصر-محكمة القياأ ا داري)111( 

إداري، جلسة الأربعاأ  2014لسنة  141، النع  رقم الدائرة ا داريةبدولة الامارات، تحادية العليا حكم المحكمة الا)112( 
 .2015م  يونيو سنة  10الموافم 
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 الفرع الثاني

 لى الوجود المادي للوقائعضائية عالرقابة الق 

على أسباب  قائما   القياأ ا داري في مصر وفرنسا استقر عـلـى أنـ  يـلـزم لصحة القـرار ا داري أ  يكو 

 . د إلي   يكو  هناك سبب وايح تستنإذ لا يتصور أ  تصدر ا دارة قرارها ا داري دو  أ ،صحيحة قانونا

قائع نصر السبب في القرار ا داري يحتوى على مجموعة م  الوومما هو متام عليـ  فقهـا وقـياأ أ  ع

مثل التكييف با يافة إلى بعض العناصر القانونية التي ت ،مثل الوجـود المادي لعنصر السببالمادية التي ت

، لى عنصر السببعي ا داري رقابت  ، لذلك عندما يبسن القايبغ  ا دارة على الوقائع الماديةالقانوني التي تس

في حي   ،الوقائع اري إذا وقع خن  في تلكفإن  يراقب الوجود المادي للوقائع والتي تمكن  م  إلغاأ القرار ا د

وجود المادي ها رقابـة اليراقب القايي ا داري أييا  التكييف القانوني وهي رقابـة حـتما  ياترض أ  يسبق

 . للوقائع

لقايي ة م  درجات رقابة اود المادي للوقائع هي أول درجتعتبر رقابة القايي ا داري على صحة الوجـو

قابة القيائية في للر ، وتلك الرقابة المادية للوقائع المكونة لسبب القرار ا داري تمثـل الحـد الأدنىا داري

 ،رار ا داريدة ب سباب محددة بالق، سـواأ كانت سلنة ا دارة مقيهذا المجال، ويخيع لهـا كـل قـرار إداري

 . يرية في اختيـار أسـباب قراراتهاأو كانت تتمتع بسلنة تقد

وبدأت الرقابة على الوجود المادي للوقائع التـي تـدعيها ا دارة لقراراتها في قياأ مجلس الدولة الارنسي 

(، Mondوذلك بمقتيى الحكـم الـصادر في قيية ) ،لات السلنة التقديريـة لـلإدارةفي حا 1907عام 

  Mondوالتي تخل  وقائعها في أن  قد صدر قرار بإحالة أحـد المحافظي  ويدعى  ،1907/  28 / 6بتاريخ 

فيـ   في الوقت الذي لم يتقدم ،ديم المحافظ المذكور نلبا  بذلكوقـد اسـتند هـذا القرار إلى واقعـة تق ،إلى التقاعد

هـذا القـرار لاستناده إلى مجرد واقعة  إلغاأ Mond، ولهذا فقـد نـالـب السيد بنـلـب كهـذا عـلى ا نعق

على جزاأ  يلك فهو يتيم  فصع  إداريا  يننو، وبذدارة لا أساس لوجودها في الأوراقمدعاة مـ  جانب ا 

م النلب لواقعة تقدي يأ  يرفض التصد -قر في هـذا الش  نبقا  لقيائ  المست -، وقد كا  مجلس الدولة ت ديبي

 .(113) إلا أن  لم يسلك هذا السبيل وتصدى بالاعل لهذه الواقعة وانتهى إلى صحتها ،التي ذكرت سببا  للقرار

                                                             
وموقف  الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية ،رميا  محمد بنيخ 113

 .وما بعدها73  مرجع سابم،مجلس الدولة المصري منها، 
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تحولا  هاما  في منهج  الرقابي  ،1907نسي سـجـل بـدأا  مـ  عـام وهكذا يمكننا القول أ  مجلس الدولة الار 

هذا الصدد عـلى وجـوب  ، واستقر فييشترنها القانو  التدخل ا دارة وذلك ببسن رقابت  على الوقائع التي لا

إلغاأ القرار ا داري إذا ثبت أ  ا دارة قـد اسـتندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة م  الناحية المادية ، 

أو على العكس كانت  ،خن  قيام الوقائع التـي تـدعيهايستوى في ذلك أ  تكو  ا دارة حسنة النيـة أي اعتقدت 

 القـرار لاستناده إلى وقائع غير صحيحة ىفاي الحالتي  يلغ ،هذه الوقائعدام أي كانت عالمة بانع، سيئة النية

)114(. 

 ،ليها أية استثناأاتنسا لا ترد عوبالتالي فإ  استناد القرار ا داري إلى وقائع صحيحة ماديا  قاعدة منلقة في فر

ي أ  استناد مما يعن ،ئيةتثنا، في الظروف العادية أو الاسة ا دارة مقيدة أم سلنة تقديريةسواأ أكانت سلن

 لسبب.اا دارة في قراراتها إلى وقائع غير صحيحة يجعل قرارهـا قـابع  للإلغاأ لكونـ  مشوبا بعيب 

ولقد استقر قياأ مجلس الدولة المصري على فرض رقابت  للتحقم مـ  الوجود المادي للوقائع التي استندت 

تي اشترنها د استقرت هذه الرقابة على التحقم م  وجود الوقائع ال، وقـها ا دارة بوصاها سببا  لقرارهاإلي

ه على إلغاأ القرار ا داري كلما تبي  عـدم صحة الوقائع التي ؤ، حيث استقر قياالمشرع لتدخل ا دارة

 .)115(استندت إليها ا دارة 

بوج  عام هو إخعل العامل ومـ  حيـث إ  سبب القـرار الت ديبي ب ن  "بمصر المحكمة ا دارية العليا  وقيت

بواجبات وظيات  أو إتيانـ  عـمـع مـ  الأعمال المحرمة علي  فكل عامل يخالف الواجبات التي تن  عليها 

القواني  أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساأ الصادرة في حدود القانو  أو يخرج على مقتيى 

ها بناس  بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنبا  إداريا  هو سبب القرار أ  الواجب في أعمال وظيات  المنون ب  ت ديت

هو توقيع جزاأ عليـ  بـحـسب الشكل والأوياع ،يسوغ ت ديب  فتتج  إرادة ا دارة إلى إنشاأ أثر قانوني في حق  

امل ب   الع ، فإذا تـوافـر لـدى الجهـة ا دارية المختصة الاقتناعقانونا  وفي حدود النصاب المقرر المقررة

لـى  يسلك سلوكا معيبا  يننـو عـلى تقصير أو إهمال في القيام بعمل  أو أداأ واجبات  أو عـلى خـروج ع

، وكا  اقتناعها هذا لوج  واجب توافرها فيم  يقوم ب عبائهامقتييات وظيات  أو إخعل بكرامتها أو بالثقة ال

علي  قرارها بإدانة سلوك  واستنبنت هذا م  وقائع  المصلحة العامـة مجـردا  عـ  الميـل والهـوى فبنـت

                                                             

، ، كلية الحقوق جامعة القاهرةدكتوراه، رسالة في القرار ا داري ودعوى ا لغاأفكرة السبب ، محمد حسني  عبدالعال)114( 
1971  ،46.  

ة، ، النبعة الثاني، بدو  دار نشرحسا  نبعة أبناأ وهبة محمد، رية الغلن البي  في قياأ ا لغاأنظ، محمود سعمة جبر)115( 
2007   ،22. 
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صحيحة ثابتة في عيو  الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها ، فإ  قرارها في هذا الش   يكو  قائما  

 . )116(على سبب  ومنابقا  للقانو  وحصينا  م  ا لغاأ "

 الفرع الثالث

 ضائية على ملاءمة القرار الإداريالرقابة الق 

ف ر، فإ  ي للوقائع وصحة تكيياها القانونيإذا كا  القياأ ا داري يارض رقابت  على الوجود الماد قابتـ  تقـ

لـى بي  ا جـراعـنـد هـذ الـحـد فـع يتعداه إلى بحـث أهمية وخنورة السبب ومـدى التناسب بين  و أ المتخـذ ع

  ر تلك المعأمة.جهة ا دارة هي التي تترخ  في تقديأساس ، باعتبار أ  

واتجهت محكمة القياأ ا داري ب   قياأ هذه المحكمة قد استقر على أ  " الجهة ا دارية تستقل بتقدير 

مناسبة إصدار قراراتها وتترخ  في تقدير معأمت  ومراعاة ظروف  ووز  معبسات  المحينة ب  نالما أ  

 .)117(استعمال السلنة أو مخالاة القانو  الباعث عليـ  ابتغاأ مصلحة عامة ولم يشب  عيـب إساأة

دير ا دارة لأهمية وهنا تجدر ا شارة إلى أ  مجلس الدولة الارنسي قد عدل ع  امتناعـ  عـ  مراجعة تق 

، وأخذ يراقب المعأمة بي  السبب والقرار مـع القـرار ا داري المؤسس علي ، ومدى تناسـب  وخنورة السبب

 . 118قرارات المتعلقة بالحريات العامةام المجلس في هذا الش   على الالمبنى عليـ  وتركزت أحك

 وقد اتبع مجلس الدولة المصري في هذا الش   نظيره الارنسي في فرض رقابت  على معأمة القرار ا داري

 .)119( الت ديبية، ومـد كذلك رقابت  إلى مجال القرارات للوقائع في مجال الحريات العامة

وذلك بهدف  العامة،دولة الارنسي رقابتـ  عـلى القرارات ا دارية المتعلقة بالحريات وقد فرض مجلس ال

، وبي  الوقائع المادية التي دفعت با دارة إلى لتناسـب بـي  شدة القرار ا داريالوقوف على مدى المعأمة وا

س التناسـب بي  القرارات فقـد راقـب المجل ،ممارسة حرية م  الحريات العامة اتخاذ هـذا القرار للحد م 

                                                             
،    1، ج  19، السنة  1974/2/23ق ، جلسة  19لسنة  799النع  رقم  -جمهورية مصر– المحكمة ا دارية العليا)116(

165. 
، 1 ، ج 8السنة  ،1953/12/13، جلسة ق 6لسنة  1812النعـ  رقـم   -جمهورية مصر– محكمـة القياأ ا داري )117( 

  239 .  
 .76مرجع سابم،  ، في القرار ا داري ودعوى ا لغاأفكرة السبب محمد حسني  عبد العال، (118)
 .646،   1996منـش ة المعـارف با سكندرية، ، القياأ ا داري ،عبدالـلـ  يالغنی بسيون عبد)119( 
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، وبصدد حرية ها بالنسبة لحرية عقد الاجتماعات، وفي مجال حرية العبادةا دارية وبي  الوقائع المستندة إلي

 .)120(التجارة والصناعة 

، حيث أخيع لرقابت  معأمة قرارات اليبن ا داري الدولة المصري نهج نظيره الارنسيوانتهج مجلس 

 صادرة للمحافظة على الصحة العامةالعبادة أو التجارة أو الصحافة والنشر أو القرارات السواأ بالنسبة لحرية 

)121(. 

أما بالنسبة للقياأ ا ماراتي فلم يعترف باكرة رقابة المعأمة على القرارات ا دارية إلا في أييم الحدود 

المحكمة الاتحادية العليا أن   وهي في حالة الوصول إلى درجة انحراف ا دارة بسلنتها، فقد جاأ يم  حكم

" وأ  الرقابة القيائية على نشان ا دارة هي رقابة مشروعية لا رقابة معأمة أو تقدير، ما لم تشنن ا دارة 

 122في التقدير إلى حد الانحراف بالسلنة"

 الفرع الرابع

 ة الخطأ البين والغلو في التقديرالرقابة القضائية وفق نظري

ت  على قابرم  الأفكار القانونية التي تمثل نظرية قيائية تصورها القياأ لبسن  لبيننظرية الخطأ اتعد 

، وذلك دارة  نناق السلنة التقديرية للإفي التيييم م فالسلنة التقديرية للإدارة، وذلك يم  مسعاه الهاد

 وب.ببسن رقابت  على أعمال ا دارة وتقديرها إلى أبعد الحدود للوقوف على ما فيها م  عي

م  مننلم التنـور الـذي لـحـم الحيـاة ا داريـة ومـا يـصاحب  مـ  احتمالات تعسف ا دارة في استعمال 

إلى التعديل والبحـث عـ  نقنـة تـواز  مـ  أجـل حماية حقوق  االسلنة، أصبح القايي ا داري مينر  

البي  والغلو في التقدير ليما  التواز   الأفـراد وحريات الموانني ، مما حـدا بـ  إلى ابتـداع نظرية الخن 

الدقيم بي  اعتبارات حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد واعتبارات فعالية ا دارة ونشانها في ظل 

دـير  الظروف المتغيرة، وم  هنا جاأت نظرية الخن  البي  أو كما يسميها القياأ المصري الغلو في التق

هذه النظرية يراقب ا دارة في تقييمها للوقائع التي تدعيها ا دارة ك ساس فالقايي ا داري أصـبح بايل 

                                                             
 .وما بعدها 77،   جع سابممر، في القرار ا داري ودعوى ا لغاأفكرة السبب ، محمد حسني  عبدالعال)120(
  .802،   10السنة  ،1956/2/14سة ق، جل 6لسنة  891النع  رقم   -جمهورية مصر -داريمحكمة القياأ ا )121(
اأ الموافم سة الأربعإداري، جل 2013لسنة  584النع  رقم  ا دارية،الدائرة بدولة الامارات، المحكمة الاتحادية العليا (122)

 .2014سنة  ابريلم   23
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لقراراتها وذلك في حالات لم تك  تخيع في ش نها لمثل هذه الرقابة، وذلك بهدف الت كد م  كونها لم ترتكب 

 .)123(خن  بي  يستشعر مع  القايي ا داري أ  هناك خلع  قد أصاب ذلك التقييم جعل  مخالاا  للصواب

في مصر وفرنسا تتقارب فما بينها تقاربا  شديدا ، وأنها لم تختلف في وجاأت تعرياات فقهاأ القانو  العام 

ميمونها بل أتى كل تعريف منها ليلقى اليوأ على جانب أو أكثر مـ  جوانـب هـذه الاكرة التي تيمنتها 

  الخن  الذي يشوب مسلك ا دارة في تكيياها أحكام مجلس الدولة الارنسي، لذلك يمك  تعريف الخن  البي  ب ن

وتقديرها للوقائع المتخذة كسبب للقرار ا داري، وتتجـاوز فيـ  الحدود المعقولة في الحكم الذي تحمل  على 

 .)124(الوقائع، وبالتالي يكـو  عريـة للإلغاأ بسبب هذا الخن 

دارة حال لغ حـدا  م  الجسامة تقترف  ا حيث إ  الخن  البي  يتمثل في الخن  الوايح أو الشاذ الذي يب

ع، وذلك بجعـل ممارستها لسلنتها التقديرية، متجاوزة فيـ  الحدود المعقولة في الحكم الذي تحمل  على الوقائ

    قرار ا دارةيؤدى إلى بنع وبالتاليمننـوق القرار المستند إلي  خارجا  ع  حدود المننم والتاكير السليم، 

ستخدما لاظ الغلو م، قياأ ا داري المصري نظرية الغلوقد ابتدع الف ،بنظرية الغلو في التقديرلم ما فيما يتعأ

 التعبير  صد ب تتناسب مع المخالاات الت ديبية، ويقكتعبير ع  تجاوز السلنات الت ديبية في إيقاع عقوبات لا

، بي  درجة رالبي  أو التااوت الظاه التناسب، أو عدم الظـاهرة" أو الماارقة الظاهرة ع  "عـدم المعأمـة

 .بية وجسامة العقوبة الموقعة عنهاخنورة الجريمة الت دي

لي  البعض إلى أ  الغلـو هـو العيـب الـذي يكو  إذهب  وجاأ تعريف الغلو في الاق  ا داري المصري وفم ما

م القـرار بالانحراف، لأ  ا دارة فيـ  الجـزاأ غير متناسـب بـشكل ظـاهـر مـع الـذنب المرتكب، دو  أ  يوصـ

 .)125(لم تستهدف تحقيم غرض آخر غير الواجب عليهـا استهداف 

و ذهب البعض الآخر إلى أ  الغلـو هـو عـدم التناسـب الشديد بي  الجزاأ الذي وقعت  السلنات الت ديبية أو  

 .)126(حكمـت بـ  المحكمة الت ديبية، والمخالاة التي في ش نها وقع هذا الجزاأ

                                                             

الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة التقديرية وموقف  ،رميا  محمد بنيخ)123(  

  . 201   مرجع سابم،مجلس الدولة المصري منها، 
ة، دراسة مقارنة، التنورات القيائية في الرقابـة عـلى مبـدأ التناسب في القرارات الت ديبي ،حسا  عبدالـلـ  يـونس النائي)124( 

 .وما بعدها 401،  2016المكتـب الجـامعي الحديث، النبعـة الأولى، 
  .185،  ، مرجع سابممحمد حسني  عبدالعال)125( 

، ـلي التناسـب في القـرار ا داري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورةالرقابة القيائية ع ،فريد الزهيرىمحمد )126( 
1989  ،208.  
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مح للقايي لذلك فإ  رقابة الغلو تواج  التقديرات المشوبة بعدم التناسب الظاهر لسلنات الت ديب، حيث تس

للحـد في  ا داري باح  التكييف ا داري وممارسة رقابة أكثر عمقا  للوقوف على حالات التقدير المجاوزة

لنات الت ديبية دف تلك الرقابة ويع تقديرات الستحديد الععقة بي  الذنب ا داري والجزاأ الت ديبي، إذ تسته

 لخنورة الذنب ا داري والجزاأ الت ديبي في حدود معقولة.

، والذي قررت 1961/11/11وابتدع القياأ المصري )نظرية الغلو(، وذلك بـصدور حكمها الشهير بجلسة 

ة الارنسي في هـذا المجال، حيث في  الرقابة على التناسب في مجال الت ديب، وسبقت بذلك قياأ مجلس الدول

قيت أن  "ولئ  كا  للسلنات الت ديبية، وم  بينها المحاكم الت ديبية، سلنة تقدير خنورة الذنب ا داري ومـا 

ش نها ش   أي سلنة  –يناسب  مـ  جـزاأ بغير معقب عليها في ذلك، إلا أ  منان مشروعية هذه السلنة 

ا غلـو، ومـ  صـور هـذا الغلـو عدم المعأمة الظاهرة بي  درجة خنـورة ألا يشوب استعماله –تقديرية أخرى 

الـذنب ا داري وبي  نـوع الجـزاأ ومقداره، فاي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم المعأمة الظاهرة الذي 

صارخة....،  م  الت ديب، والهدف الذي توخاه القانو  مـ  التـ مي  إذا اننـوى الجزاأ على ماارقة تغياه القانو 

وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلنة تقدير الجزاأ في هذه الصورة مشوبا  بالغلو، فيخرج التقدير م  نناق 

المشروعية إلى نناق عدم المشروعية، وم  ثم يخيع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية في هذه 

لا تتناسب  ا داريوام  أ  درجة خنورة الذنب ق الصورة، ليس معيـارا  شخصيا ، وإنما هو معيار مويوعي،

البتة مع نوع الجزاأ ومقداره، وغنى ع  البيا  أ  تعيي  الحد الااصـل بي  ننـاق المشروعية، ونناق عدم 

 .)127(المشروعية في الصورة المذكورة، مما يخيع أييا  لرقابة هذه المحكمة"

  خنورة الذنب ل كلمة )الغلـو( للتعبير ع  عدم المعأمة بيوتجدر ا شارة إلى أ  هذا الحكـم الـسابم استعم

نانها ألا ا داري ونوع ومقدار الجزاأ الت ديبي، وأ  هذه الرقابة تندرج في إنار رقابـة المشروعية، وم

التناسـب في  يشوب استعمال السلنة التقديرية، للسلنات الت ديبية غلـو في التقدير، ولم تقتصر رقابتها على

عـا  عموما ، ل الت ديب م  حيث نناقها المويوعي على جانب قسوة العقوبة )ا فران( باعتباره الأكثر وقومجا

ير المرافم سوإنما امتدت لتشمل جانب التساهل في العقوبة )التارين( وذلك لأ  كع  م  نرف لا يؤم  معهما 

 العامة بانتظام وانراد.

                                                             

،   1، ج 7، الـسنة 1961/11/11ق، جلسة  7لسنة  563النع  رقم  -جمهورية مصر– المحكمة ا دارية العليا)127( 
27. 
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المصري في إقرار نظرية الغلو في التقدير حيث قيي في حكم نهج نظيره  ماراتيالقضاء الإوقد انتهج 

ن  "إلا أن  في ذات الوقت أت يسبب الغلو في التقدير العقوبة وقداري بإالمحكمة الاتحادية العليا بإلغاأ قرار 

ولئ  كانت للسلنة الت ديبية تقدير خنورة الذنب وبما يناسب  م  جزاأ بغير معقب عليها في ذلك فإ  منان 

شروعية هذا التقدير ألا يشوب  إساأة استعمال السلنة أو غلو في تقدير العقوبة وم  صور هذا الغلو عدم م

التناسب بي  درجة خنورة الذنب وبي  نوع الجزاأ ومقداره، وأ  هذا التناسب يكو  في يوأ التحديد الدقيم 

مؤداه أ  جسامة العمل المادي المشكل لوصف المخالاة م  خعل الظروف والمعبسات المشكلة لأبعادها، وبما 

للمخالاة إنما ترتبن بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالاة القائمة على غالة أو 

استهتار أو إهمال بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أ  الأولى أقل جسامة م  

يدخل في تقدير م  يقوم بتوقيع الجزاأ الت ديبي على يوأ ما يستخلص  استخعص ا  الثانية وهذا ما يجب أ 

 .)128(سائغ ا م  جماع أوراق المويوع"

اقها على مدى   الرقابة القيائية على السلنة التقديرية للإدارة لا يقتصر ننأويتبي  لنا م  الحكم السابم 

أ للتناسب لى تقدير القياإمصلحة العامة، وانما تمتد صدار القرار بالمصلحة المرجوة من  وهي الإارتبان 

منابقا لاتجاه  و الذنب الواقع م  الموظف، وهذا الاتجاه جاأأالموجود في القرار ا داري مع مقدار المخالاة 

 القياأ المصري في إقرار نظرية الغلو في التقدير 

 الفرع الخامس

 والمضارنافع الرقابة القضائية وفق نظرية الموازنة بين الم 

واسعة في المجالات  نتيجة لما تتمتع ب  ا دارة م  سلنة تقديرية نظرية الموازنة بين المنافع والأضراربدأت 

و  المناعة العامة ذات الصلة بالأموال والعقارات، لا سيما فيما يتعلم باكرة المناعة العامة وتحديدها، وذلك لك

حقيم تحيث إ  ا دارة تستخدم امتيازات السلنة العامة بهدف  فكرة مرنة تتسم بعدم التحديد والويوح،

ض بي  نشان المصلحة العامة، وم  بينهـا حـم إصدار قرار بنزع الملكية للمناعة العامة، مما يظهـر التعار

أ استخدام ا دارة وحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة حم الملكية، الأمر الذي ترتب عليـ  في بعض الأوقات سو

 ارة لتلك الاكرة وذلك بترك المصلحة العامة وتحقيم مصالح خاصة شخصية.ا د

                                                             

اأ الموافم إداري، جلسة الأربع 2019لسنة  891الدائرة ا دارية ، النع  رقم بدولة الامارات، المحكمة الاتحادية العليا  )128( 
 .2020م  يناير سنة  29
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لات ذات الصلة وبالتالي لا بد م  تبنى سياسة جديدة للحـد مـ  سـلنة ا دارة التقديرية في تدخلها في المجا

ماية للأفراد لحبالأموال والعقارات وهـي نظرية الموازنة بي  المنافع والأيرار، وذلك بهدف تحقيم قـدر مـ  ا

مجالات نتيجة في مواجهة سلنات ا دارة المتزايدة ومـا ترتـب عـلى اتساع نناق السلنة التقديرية في تلك ال

 تعقد وتشابك أعـمال ا دارة العامة وكثرة تدخلها في صميم حقوق وحريات الأفراد. 

لتي يخلاها، بحيث ري معي  مع السلبيات اوهذه النظرية تعمل على إقامة موازنة بي  النتائج ا يجابية لقرار إدا

ـ  أيرار ميقوم القايي ا داري بإجراأ الموازنة بي  ما يحقق  ذلك القرار م  مزايا ومنافع، وما يسبب  

ر لعدم وخسائر، بحيث إذا غلبت الأيرار ع  المزايا والمنافع، يتعي  على القايي ا داري إلغاأ القرا

 مشروعيت .

لنظرية نتيجة توسع ا دارة في التعسف في استعمال سلنتها التقديرية لتقرير المناعة العامة، وبداية نش ة هذه ا

وقانوني هو حم الملكية، حيث إنـ  بعـد التنور الاقتصادي الذي  دستوريوذلك م  خعل التعدي على حم 

لاة عليها، الأمر الذي نرأ على العالم والذي زاد م  حاجة الدول للعقارات المراد إقامة المشروعات المخت

ة  زادت مع  الحاجة إلى الحد مـ  تعـسف ا دارة، لهذا تدخل القايي ا داري بعدما كا  يمتنع عـ  رقابـ

السلنة التقديرية للإدارة في هذا المجال بحكم أ  مس لة تقدير المناعة العامـة ليـسـت مـ  صعحيات ، لذلك 

ة الموازنة بي  المنافع والأيرار بعض المعايير  لغاأ القرار يعتمد القايي ا داري في تنبيقـ  لنظري

ا داري أو الحكم بصحت ، والتي تـدور في فلـك المزايـا أو الاوائـد مـ  جهـة، وكذلك الأيرار والسلبيات 

 .)129(جهة أخرىمـ  

ها القرار وتقدير فقد عرفها البعض ب نها "تقييم شرن المناعة العامة في يوأ المصالح المتعارية التي يمس

 .)130("وميارةمزايا القرار 

وعرفها البعض الآخـر ب نهـا المياهاة الصريحة بي  المنافع والأيرار المترتبة على مشروعية القرار 

الأيرار تعي  ا داري، بحيث إذا انتهى القياأ إلى ترجيح المزايا، قيى بمشروعية القرار، أما إذا رجحت 

 .)131(وعيةالمشر إلغاأ القرار لعـدم

                                                             

 .241  مرجع سابم، التقديرية للإدارة،القياأ ومراقبة السلنة ي، الحماديعقوب يوسف )129( 
 .233،  مرجع سابمقياأ المعأمة والسلنة التقديرية للإدارة،  ،سامى جمال الدي )130(  

الحديث دور القايي ا داري في الرقابة على شرن المناعة العامة في حالة نزع الملكية، الاتجاه ، الحليم كامل نبيلة عبد)131( 
  .20،  1993 مصر، لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهية العربية،
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 داري القايي ا ايرار وجود معايير ويوابن يستند إليهيتنلب تنبيم نظرية الموازنة بي  المنافع والأو

، يحإجـراأ عملية الموازنة والترجوللوقوف على مزايا وأيرار مشروع ما أو نتائج تصرف إداري معي  

 :اتي  أرجح وهذه اليوابن تتمثل فيليقرر أي الك

 :لضابط القتصاديا -

فالموازنة بي  المنافع والأيرار يتم فيهـا الاعتداد بالمناعـة الاقتصادية للمشروع، لذلك يتعي  لتقدير شرعية 

قرار نزع الملكية للمناعة العامة الوقـوف على مزايا وأيرار ذلك القرار وأثره على الملكية الخاصة مع الأخذ 

مزايا المترتبة على القرار أكـثر مـ  الميار المترتبة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية، بحيث إذا كانت ال

 . )132(علي  كا  القرار شرعيا  

 الضابط المالي: -

يتعي  على القايي ا داري مراعاة التكاليف الماليـة التي تتحملها الجهة المكلاة بتنايذ المشروع، وذلك م  

ايذ المشروع هذا م  جهة، ومـ  جهـة أخـرى حيث قدرتها على تحمل الأعباأ المالية التي يستوجبها القيام بتن

، والأخذ بمعيار التكلاة المالية في حالة لتـي يحققهـا تنايـذ هذا المشروعيجـب النظر إلى المزايا الماليـة ا

الموازنة بي  المنافع والأيرار يترتب علي  تمكي  القايي ا داري م  الترجيح بشكل سليم بي  المنافع 

 .)133(شروع معي والميار الخاصة بم

 ضابط حق الملكية الخاصة: -

يؤسس هذا المعيار على أساس المقارنة بي  الأيرار التي يمك  أ  تصيب الملكية الخاصة نتيجة نزع الملكية 

وبي  الاوائد التي قد تترتب على المشروع المزمع إقامت ، حيث يواز  القايي ا داري بي  الأيرار التي 

 . )134(اصة في مقابلة المناعة العامة والأيرار المترتبة عليهايمك  أ  تصيب الملكية الخ

 :الضابط الجتماعي -

                                                             

بعة سة مقارنة بي  فرنسا ومصر ولبنا ، الن، دراة على التناسب في القرار ا داريالرقابة القيائي، مايا محمد أبو دا )132( 
  .106،  2011المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنا ،  ،الأولى

 109،  مرجع سابم، اسب في القرار ا داريالرقابة القيائية على التن، دا مايا محمد أبو )133( 

نظام نظرة الموازنة بي  المنافع والميار في إنار القانو  العام، دراسة مقارنة في ال، محمد عبد رب النبى حسني  محمود)134( 
  .282،  2008، يعالسعم للنباعة والنشر والتوز دار ،ا سعمي والنظم الويعية، النبعة الأولى
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هذا المعيار يقصد ب  الآثار الاجتماعية التي قد يتسبب هذا المشروع في إلحاقها سواأ بالأفراد أو البيئة أو 

تماعية للمشروع والآثار بإنار الحياة الاجتماعية بصاة عامة، فالقايي ا داري ينظر إلى معيار التكلاة الاج

 .)135( ت  على أعمال ا دارةالاجتماعية المترتبة علي ، وذلك بهدف تحقيم أعلى درجـة مـ  الااعلية في رقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .283  مرجع سابم،نظرة الموازنة بي  المنافع والميار في إنار القانو  العام،  ،محمد عبد رب النبى حسني  محمود)135( 
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 الفصل الثاني

 حالات عدم اختصاص القضاء بإلغاء القرارات الإدارية 

ه سيادة حكم القانو  في تلك الدولة، أي أ  جميع التزام ا دارة ب حكام القانو  في كل أعمالها وتصرفاتها معنا

وفي حالة العكس ف   القانونية، مع مراعاة التدرج في القواعد  قانونية أو المادية تخيع للقانو تصرفاتها ال

خيوع ا دارة للقانو  ليس خيوعا تاما كامع ، ألا أ  تصرفاتها تكو  غير مشروعة وعري  للإبنال

شروعية لأسباب تشريعي  م  رقابة الم تخرج، فبعض تصرفات ا دارة ب  م  أعمالينصب على كل ما تقوم 

 .أو قيائية

رياتهم م  الدولة القانونية تقوم على مبدأ المشروعية الذي يعتبر الالتزام ب  أساسا لحماية حقوق الأفراد وحو

مرونة ت خذ بعي  الاعتبار رسالة ، غير أ  هذا المبدأ يحتاج في تنبيق  إلى شيأ م  التعسف السلنات ا دارية

يترتب على و ،حدود القواعد القانونية المرعيةا دارة العامة ومهامها التي تتلخ  في تحقيم الصالح العام في 

لاحتياجات العمل ومتنلبات  ونبيعة العمل ناس  والظروف  نبقام  حرية التصرف  ا  ذلك إعناأ ا دارة قدر

 .كا والم الزما المتغيرة م  حيث 

ولمعرفة كيف يتحقم التواز  بي  التزام ا دارة بمبدأ المشروعية لما في  م  يمانات لحماية حقوق الأفراد 

وحرياتهم، وبي  عدم اعتبار هذا المبدأ عامل عرقلة وجمود لنشان ا دارة نتنرق في هذا الاصل ألى الأعمال 

 م  خعل التنرق إلى دراسة كل م : ا دارية التي تخرج م  اختصا  قياأ ا لغاأ بنظرها وذلك

 أعمال السيادة )الحكومة(المبحث الأول:  -

 التحصي  التشريعي للقرارات ا دارية المبحث الثاني:  -
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 المبحث الأول

 عمال الحكومة )السيادة(أ

 تمهيد وتقسيم 

يث يسوده مبدأ الشرعية فالقانو  العام الحد ،ية بمكا  في نناق القانو  العامنظرية أعمال السيادة م  الأهم

ب   كل قرار تتخذه السلنة العامة في الدولة يجب أ  يخيع لرقابة القياأ حتى يتحقم م   يالذي يقي

اـل »التي ينلم عليها اسم ا دارية منابقت  للقانو  نصا وروحا ويستثنى م  حكم هذا المبدأ الأعمال  أعم

كانت غير  إذار، حتى يض عما تكو  الحقت  م  أيراأو بنلب التعو بإلغائهافع يجوز النع   «لسيادةا

أعمال السيادة م  تحديد د لذلك كا  الخروج على هذا المبدأ تقتيي  اعتبارات خاصة فع ب وإذا ،مشروعة

 .وتقييدها

فكرة أعمال السيادة م  الناحية النظرية م  حيث النظام القانوني الذي يحكمها والتمييز بينها وسيتناول الباحث 

أعمال كما تناول دراسة نظرية  ونش تها،وتعريف أعمال السيادة ومعاييرها  ال الدولة،بي  غيرها م  أعمو

 ، ويستعرض ذلك م  خعل المنلبي  التاليي :السيادة في القانو  الويعي

 المنلب الأول: ماهوم أعمال السيادة ونش تها

 المنلب الثاني: نناق اختصا  القياأ في أعمال السيادة 

 لمطلب الأولا

 مفهوم أعمال السيادة ونشأتها 

 تمهيد 

في نش ة نظرية أعمال السيادة وإلى الأسباب التي دعت لى الأصل التاريخي إفي هذا المنلب الباحث تنرق ي

إلى وجود هذه الاكرة في الاق  والقياأ، ونويح ماهومها وتمييزها ع  أعمال ا دارة الأخرى، وذلك م  

 خعل ما يلي:
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 لع الأوالفر

 نشأة فكرة أعمال السيادة 

 القانو  في ويعها ثم الارنسي القانو  في تاريخها بإيجاز نستعرض أ  يجب ،باكرة أعمال السيادة للإحانة

  .ماراتيوا  المصري

 أول: نشأة أعمال السيادة في القانون الفرنسي 

يوليو، إذ كا  أول حكم نبم هذه الاكرة لأول مرة في ظل ملكية بارنسا بدأت فكرة عمل السيادة في الظهور 

ولك  نظرية أعمال السيادة "، Laffitte "في قيية ١٨٢٢هو قرار المجلس الصادر في أول مايو سنة 

ولعل الأسباب التي أدت إلى ظهورها ترجع ، الثانية الارنسية استقرت وتعددت تنبيقاتها في ظل ا مبرانورية

استوجب م  المجلس أ   ،م  تنور القانونيلة، وما نرأ على مركزه إلى الظروف التي أحانت بمجلس الدو

، أ  يدرأ ع  ناس  الشبهاتفي هذه الاترة فقد أراد المجلس ، ويلتزم سياسة قيائية تتعأم مع تلك الظروف

الحكومة  أظهر فكرة عمل السيادة الذي ينجو  لكسب ثقة، كما أن  م  صرامة مبدأ الاصل بي  السلنات فحدّ 

 .(136)كل رقابة قيائية م  

عهد ا مبرانورية الثانية قواعد مبدأ المشروعية، وأخيع كثيرا   وقد أرسى مجلس الدولة الارنسي في ظل

  أياف إلى أوج  ا لغاأ ، كما أنساهل  في شرون قبول دعوى ا لغاأم  أعمال ا دارة ونشانها لرقابت  ، بت

جديدي  هما عيب الانحراف ) إساأة استعمال السلنة ( وعيب والشكل عيبي   الاختصا  ، وهي عيبالقديمة

أ  يترك ا دارة  وعلى رأسها ا مبرانور قدرا  كبيرا  م  الحرية  وكا  لزاما  على المجلس، مخالاة القانو 

، وهو خذه المجلس لتحديد أعمال السيادةوهذا ياسر لنا المعيار الذي كا  يت ،حتى لا يعوقها بتدخل  ورقابت 

 .(137) عيار الباعث السياسيم

وفي ظل الجمهورية الثالثة، كانت الأوياع القانونية قد استقرت، ومبدأ مشروعية أعمال ا دارة قد رسخت 

دعائم  في فق  القانو  العام، وكا  المشرع قد تدخل ليسجل تشريعيا  كل ما أحرزه المجلس م  تنور، وختم 

                                                             
تير(، جامعة القاسم الخيراأ، كلية علوم )رسالة ماجس -دراسة مقارنة–وس  حميد رشيد، الرقابة على أعمال السيادة  )136(

 .495المحقم الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني / السنة الثانية عشر،    البيئة، العراق، مجلة
 289،   مرجع سابم ،سليما  النماوي، القياأ ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة )137(
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ولهذا فقد حدث رد فعل مياد لنظرية أعمال  أو الماوض، ائيالنهكل ذلك ب   جعل للمجلس سلنة القياأ 

 .(138) ا مكا السيادة، وأخذ الاقهاأ يهاجمونها، ويحاولو  الحد منها على قدر 

يونيو  ٢٤ما تزال تنبيقات النظرية موجودة في القياأ ا داري الارنسي وم  ذلك حكمها الصادر في  والآ 

ولما كا  القياأ  ،في الاق  يتج  إلى إنكار النظرية بتاتا     جانبا  ولك"  Barbazan " في قيية ١٩٥٤سنة 

ا داري الارنسي يرفض النظر في بعض النعو  استنادا  إلى فكرة أعمال الحكومة أو السيادة، فقد حاول 

مسلم بها في القانو ، لا إلى فكرة ال مبادئالبعض الاقهاأ إرجاع قياأ مجلس الدولة في هذا الخصو  إلى 

 .(139) عمال السيادة أو الحكومةأ

 ثانيا: أعمال السيادة في القانون المصري 

وردت لائحة الترتيب لكل منهما  ،1883الأهلية سنة المحاكم و ،1876 سنةبمصر المختلنة بإنشاأ المحاكم 

فقد أقرت بنائاة أعمال السيادة بالرغم م  عدم  الاهليةأما المحاكم  ،خلوا  م  أية إشارة إلى أعمال السيادة

فقد تعريت لبعض أعمال السيادة، وحكمت بالتعويض  وأما المحاكم المختلنة ،الن  عليها في لائحة ترتيبها

م   11إلى أ  ينتهز فرصة تعديل المادة  المصريولهذا اينر المشرع  ،عنها كالأعمال ا دارية العادية

مختلنة م  التعرض لين  فيها صراحة على منع المحاكم ال 1900لمختلنة سنة لائحة ترتيب المحاكم ا

بمناسبة اتااقية منترو، بحيث م  لائحة ترتيب المحاكم  1937سنة  15المادة عدلت و ،لأعمال السيادة

أ   المختلنة( )أوليس للمحاكم الأهلية " ون  المادتي  على أن   سابقا(، 11) 43أصبحت تنابم المادة 

منع المحاكم م   فاكتاى المشرع بالن  على مبدأ"، ظر بنريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادةتن

التعرض لأعمال السيادة، دو  أ  يكلف ناس  عناأ تحديد هذه الأعمال، ف لقى بذلك عبأ تحديدها على الاق  

 .(140) وبهذا أخذ ب حدث المعايير المتبعة في القياأ الارنسي ،والقياأ

 على أن في المادة السادسة  نصت ،1946لسنة  112ي بقانو  رقم المصرويع قانو  مجلس الدولة وعند 

البرلما ، وع   بمجلستقبل النلبات المقدمة ع  القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لععقة الحكومة "ألا 

ئل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى ، والمساوع  الععقات السياسية للدولة،تدابير الأم  الداخلي والخارجي 

                                                             
 .148 ،  1960النبعة الأولى، سنة  ،مصناى أبوزيد فهمي، القياأ ا داري ومجلس الدولة، المكتبة القانونية )138(
 290،   مرجع سابمسليما  النماوي، القياأ ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة  )139(

ة للحصول على درجة الدكتوراه في ، رسالة مقدم-دراسة مقارنة –محمد اسماعيل محمد الجمل، نظرية أعمال السيادة  )140(
 69   2021ة الحقوق،كلي -الحقوق، جامعة ا سكندرية 



65 
 

العموم النلبات المتعلقة ب عمال السيادة"، وقد واج  هذا الن  انتقاد بسبب اتجاه  إلى تحديد الحالات التي 

 .(141) تعد م  أعمال السيادة

( لسنة 65عاد المشرع المصري وقيي على العيب السابم وقام بتصحيح موقاة وذلك بتشريع  لقانو  رقم )

لا يخت  مجلس الدولة بهيئة قياأ إداري بالنظر في النلبات "من  على أن   12حيث نصت المادة  1955

"، وقد عاد المشرع المصري مرة أخرى إلى هذا المسلك في قانو  مجلس الدولة رقم المتعلقة ب عمال السيادة

نظر في النلبات من  على أن  "لا تخت  محاكم مجلس الدولة بال 11حيث نصت المادة  1972لسنة  74

 .(142)المتعلقة ب عمال السيادة"

 ماراتي من أعمال السيادة ثالثا: موقف التشريع والقضاء الإ

ماراتي باكرة اعمال السيادة ع  نريم التنرق لها في احكام المحاكم الاتحادية العليا وغيرها أخذ القياأ ا 

عدم خيوع أعمال السيادة لرقابة  تحادية العليا "م  المحاكم في الدولة، فقد جاأ يم  مبادئ حكم المحكمة الا

القياأ كونها أعمالا صادرة ع  سلنة الحكم في نناق وظياتها السياسية لتحقيم الصالح العام واحترام 

 ماراتي أخذ باكرة أعمال السيادة وأقرها يم  مبادئ  وأحكام .ويكو  بذلك القياأ ا ، (143)" الدستور

ماراتي فقد تنرق حكم المحكمة الاتحادية العليا انوني لأعمال السيادة في التشريع ا لى الن  القإأما بالنسبة 

( م  دستور دولة الامارات العربية 2القيائية( إلى اعتبار ن  المادة رقم ) 26لسنة  130في )النع  رقم 

الدستور السيادة  لي  بمقتيى أحكام هذاإ الموكلةيمارس الاتحاد في الشؤو  المتحدة التي نصت على أن  " 

 .(144)"الأعياأ للإماراترايي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية على جميع الأ

أ  المقصود ب عمال السيادة التي نصت عليها المادة الثانية م  الدستور السابم " مة في كهذا وقد أوردت المح

الدولة بوصاها سلنة حكم مستهدفة مصلحة  هي تلك الأعمال التي تصدر ع  السلنة السياسية العليا في

الجماعة السياسية وتنظيم ععقة الدولة بغيرها م  الدول وت مي  سعمتها وأمنها على جميع أراييها ومياهها 

                                                             
 70   مد الجمل، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم،محمحمد اسماعيل  )141(
 335   مرجع سابم،الكتاب الأول قياأ ا لغاأ، -سليما  النماوي، القياأ ا داري  )142(
صادر بتاريخ ، القيائية  25لسنة  772نع  رقم ، دولة الامارات العربية المتحدة المحكمة الاتحادية العليا )143(

لاحكام الصادرة ع  المحكمة الاتحادية العليا م  الدوائر المدنية والتجارية والاحوال ،مجموعة ا)مدني( 19/12/2004

 م( العدد الرابع م  أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر  .2004الشخصية والشرعية السنة السادسة والعشرو  )

 وتعديعت  1971( م  دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 2المادة رقم ) )144(
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ا قليمية، وهي تختلف ع  القرارات الصادرة م  الأجهزة التنايذية التي تتولى ا شراف على المصالح 

ر هذا الحكم أ  ممارسة الحكومة الاتحادية لسيادتها على أراييها هو ناس  أعمال اعتب" فقد والمرافم العامة

 السيادة.

راحة إلى لاظ أعمال السيادة بشكل صريح وإنما جاأ بلاظ "سيادة" بشكل بصالمذكور  ولم يتنرق هذا الن 

ا ا يجابي" وقد أخذ بهذا عام وهو توج  صريح م  قبل القياأ إلى الأخذ باكرة السيادة العامة "السيادة بمعناه

ويتلخ  ما ارتآه بعض الاقهاأ في الاتجاه بعض م  الاقهاأ وأعتبره السيادة العامة هي ناسها أعمال السيادة، 

، بل إ  هذه السلنات العامة تعتبر إحدى خصائ  سلنات الدولة العامة السيادة العامة ليست هذا الش   أ  "

ة الأمر والنهى والزجر في ذلك يكو  السيادة معنى إيجابي يظهر في سلن نتيجة السيادة العامة ، وبناأ على

، وترتيب حقوق والتزامات عليها لغيرها م  الدول بناأ على المعاهدات الداخل، و تمثيل الدولة في الخارج

ارهم وتتحلل سلنة الأمر والنهي في الداخل إلى حم ويع القواعد العامة للأفراد وإجب ،والاتااقات الدولية

يجابي هي وظياة الحكم التي تظهر فتعتبر السيادة بهذا المعنى ا ، دودها ولو بالقوة عند الاقتياأعلى التزام ح

وتصبح عبارة السيادة مرادفة لعبارة سلنات الدولة العامة أي ، ذية والقيائيةفي الوظياة التشريعية والتناي

 .(145)" سلنة الأمر والنهي

يادة العامة تشمل ن  يخلن بي  فكرتي السيادة العامة وفكرة أعمال السيادة، حيث أ  السوي خذ على هذا الاتجاه أ

المتعلقة بالسلنة  مجالات كثيرة تدخل يمنها أعمال السيادة المتمثلة في السلنة التنايذية با يافة إلى الأعمال

 القيائية والتشريعية.

، وذلك لأن  بناأ رة أعمال السيادة بالمعنى الصحيحي  فكيجابي وببي  السيادة بالمعنى ا  كبير   هناك فارق  و

، وكذلك إدارة نة البرلما  أو السلنة التنايذيةعلى هذا المعنى ا يجابي للسيادة يعتبر التشريع سواأ بواس

، تعتبر كلها الخصومات بواسنة السلنة القيائية، وكذلك الاصل في البعد بواسنة السلنة التنايذية و ؤش

وأعمال السيادة بالمعنى الصحيح، أي الأعمال المتعلقة  ،رة السيادة ولا ينازع أحد في ذلك  فكصادرة ع

بالنشان الدبلوماسي الصادرة ع  الدولة بصاتها أحد أشخا  القانو  الدولي لا ينازع أحد في أنها صادرة 

فكرة السيادة العامة وحده ، ولو كا  مجرد صدورها بناأ على يجابي أيياسيادة بهذا المعنى ا ع  فكرة ال

                                                             

بعة دراسة مقارنة في القانو  المصري، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة، من–عبد الاتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة  )145(

 18،   1954جامعة القاهرة، 



67 
 

خيوع للرقابة أي عدم ال –ا أ  نقرر ناس الحكم كافيا لتبريرعدم خيوعها لرقابة القياأ لوجب مننقي

 .(146)ثة: التشريعي والتنايذي والقيائيبالنسبة لكل أعمال الدولة في الميادي  الثع –القيائية 

مثل  –دورها بناأ على فكرة السيادة العامة رغم ص –أ  كل أعمال الدولة لها اسم خا   با يافة الى

، مما يبدو مع  أ  تسمية الأعمال مال القيائية والأعمال التنايذيةالأعمال البرلمانية والأعمال التشريعية والأع

 تعبر ع  الحقيقة تعبيرا  ، تعتبر تسمية غير دقيقة ولاها باسم أعمال السيادةالمتعلقة بالمجال الدبلوماسي وحد

 .(147) س في الاهمولبعما توحى ب  م  خلن في الأذها  ، فيع صادقا

رة أعمال السيادة ويرى الباحث أ  المقصود م  المادة الثانية م  دستور دولة ا مارات المشار إليها لا تمثل فك

السيادة وع أعمال الربن أو تعليل عدم خيوإنما تمثل السيادة العامة للدولة بمعناها الواسع، ولا يصلح بالتالي 

لمحكمة الاتحادية ، ومما تجدر ا شارة إلي  أ  هذا الحكم الوحيد الذي وجدناه في أحكام اباكرة السيادة العامة

، يدستور ا ماراتم  ال 2العليا الذي يربن فكرة أعمال السيادة بالسيادة العامة المنصو  عليها في المادة رقم 

ئية الأخرى   هذه الاكرة، وأقر أعمال السيادة بالأحكام القيامما يبدو مع  أ  القياأ ا ماراتي تراجع ع

ي دولة ا مارات فالتي أعنت تعرياا آخر لها كما سنراه لاحقا في هذا البحث، وبالتالي فإ  فكرة أعمال السيادة 

 أُقرّت بواسنة القياأ وليس بواسنة الن  التشريعي الدستوري.

ن  على فكرة أعمال السيادة هو تشريع محلي صادر م  حكومة  ومما يجدر ذكره أ  التشريع الوحيد الذي

( 9بش   تنظيم القياأ، حيث ن  في المادة رقم ) 2012( لسنة 5رأس الخيمة ون  علي  في قانو  رقم )

 .(148)من  على أ  "ليس للمحاكم أ  تنظر في أعمال السيادة"

 

 

 

                                                             

 20،   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم عبد الاتاح (146)

 21  ، ، مرجع سابمعبد الاتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة )147(

 .18/3/2012بش   تنظيم القياأ، قانو  محلي  مارة رأس الخيمة الصادر في تاريخ  2012( لسنة 5القانو  رقم )( 148)
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 الفرع الثاني

 التعريف بأعمال السيادة 

القياأ  سواأ م  جانب الاق  وخاصة الارنسي، أو م  جانبالواردة على أعمال السيادة، تعددت التعرياات 

س فكرة وكا  م  نتيجة هذا التعدد اختعف التعرياات نتيجة لتباي  وجهات النظر إلى نا ،يوخاصة المصر

 أعمال السيادة. 

ي  بعيها بسس العامة المشتركة ولهذا لا يمكننا أ  نعرض لهذه التعرياات واحدا  واحدا ، بل سنستخل  الأ

مل عول عمل سياسي، والثاني لنعريها كوحدة تجمع بي  مجموعة م  هذه التعرياات، وأهمها أربعة: الأ

 .والثالث تعريا  ب ثره القانوني، والرابع ب ن  ما أياى علي  القياأ هذه الصاة ،تقديري

لى داري عوا  المدني المصريفي  القياأ  وسنرى أ  هذه التعرياات ليست كلها فقهية بل بعيها ساهم

 هذ الأعمال التي تحدد بحث القائمة والاكتااأعدم التعريف  م  الاقهاأ فيل رخكما أ  هناك فريقا آ، السواأ

 .فقن

 أول: التعريفات الفقهية:

 : أعمال السيادة هي اعمال حكومية التعريف الأول -

كما رأى فيها البعض أنها الأعمال التي  ،ة م  السلنة التنايذيةب نها الأعمال السياسية الصادر البعضعرفها 

 تحكم التي أو أنها الأعمال ،سياسية عامة تتناول مصالح الدولة في شئونها العامة تجريها الحكومة لأغراض

 .(149)، أو أنها في الحقيقة ليست إلا استقراأ للمعأمة السياسيةروابن ذات صبغة سياسية ظاهرة

، وليست القائمة إلا ثمرة السياسة القيائية أنها تتعلم فقن بالنظام السياسي عض أ  التاريخ أثبتكما أكد الب

 .(150)لمجلس الدولة. كما عرفها البعض ب نها أعمال صادرة ع  هيئات سياسية وتعالج مويوعات سياسية

أو  ة،أغراض سياسية عامالعمل الحكومي نبقا لهذا الرأي، هو إما سياسي في ذات ، أو استهدفت ب  الحكومة 

أن  يعالج روابن ذات صبغة سياسية، أو أن  متعلم بالنظام السياسي، أو نتيجة ما يجب أ  تتمتع ب  الحكومة 

                                                             
 .208،   دار النشربدو   1943، سنة مبادئ القانو  ا داري ،محمد زهير جران  )149(

 340   ، مرجع سابمعبد الاتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة )150(
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رر عدم وقد بُ، م  سلنة تقديرية سياسية، أو ما تباشره هيئات سياسية، أو ما يعالج مويوعات سياسية

كومة تكو  بالنسبة لهذا العمل في حاجة إلى كامل حريتها، خيوع العمل السياسي للرقابة القيائية ب   الح

 .(151)قيائية بدو  ميار خنيرة  للرقابة الولا يمك  خيوع

وهذه التعرياات القائمة على فكرة السياسة لا تصلح تعرياا  جامعا مانعا، لأ  معنى السياسة غير متام علي  

 يينرو  في النهاية إلى الالتجاأ إلى القائمة ومتغير م  وقت لآخر، مما جعل أصحاب هذه الآراأ جميعا  

فيع ع  أ   ،الباعث السياسيإلى معيار  يالقيائية لبيا  الأعمال الحكومية. كما أ  هذه التعرياات تؤد

إلى زج القايي في المجال السياسي، وهو ما يجب أ  ين ى بناس   يترك الكلمة الأخيرة في يد القياأ تؤد

 . (152)عن 

 : أعمال تقديرية أو صادرة ع  السلنة التقديريةانيالتعريف الث

وكل م  ، لسلنة التنايذية م  سلنة تقديرية، أو أعمال صادرة عما لب نها أعمال تقديريةحيث عرفها البعض 

ة الأعمال التقديرية والسلنة التقديرية لا تخيع للرقابة القيائية، مما يترتب علي  عدم خيوع أعمال السياد

 .(153)لصادرة بناأ على الاختصا  المقيد، وذلك على عكس أعمال السلنة التنايذية ايائيةللرقابة الق

رها تقديرية، فقد تم اعتبارها وفم هذا الرأي أنها أعمال تقديرية بالمعنى الواسع أو أعمال إدارية كل عناص

بنبيعتها  يرية لا تخيعكما تم تكيياها على أنها أعمال صادرة بناأ على ما للسلنة التنايذية م  سلنة تقد

 لرقابة القياأ.

لقياأ الأعمال التقديرية لم تك  تخرج ع  رقابة اوقد واج  هذا التعريف النقد م  جانب الاق  وذلك لأ  

ختصا  والشكل والانحراف الا تخيع لرقابة القياأ بالنسبة لعيب، بل كانت ة لكل عناصر شرعيتهاببالنس

  بنظر أي عنصر م  عناصر سيادة التي يقرر القياأ عدم اختصاص، وهذا على عكس أعمال البالسلنة

 .(154)شرعيتها

                                                             
 292،  ، مرجع سابمليما  النماوي، القياأ ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة س )151(

 .341،   1954 ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم عبد الاتاح )152(

 .341،    ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم عبد الاتاح )153(

 .294،  ، مرجع سابما دارة  سليما  النماوي، القياأ ا داري ورقابت  لأعمال )154(
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 بنتيجتها أو ب ثرها القانوني تعريف أعمال السيادة: التعريف الثالث

، وبينا نايذية لا تخيع للرقابة القيائيةصادرة م  السلنة التأعمال السيادة  في أ فكرة هذا التعريف تتلخ  

عرفها  ، وقدسماة بالحكومية للرقابة القيائيةهو عدم خيوع الأعمال الم الاكرةيد لهذه أ  الأثر القانوني الوح

النع  أمام   نها نائاة م  الأعمال والاجراأات صادرة م  السلنة التنايذية لا تقبلوفم هذا الأثر بالبعض 

تاسير عدم خيوعها  مع عدم إمكا ، ي نوع م  أنواع الرقابة القيائيةولا تخيع لأ ،المحاكم   ب ي منع 

 .(155)بالقواعد العامة للقياأ ا داري للرقابة القيائية

لأن  يعرف النظرية  لا يتنرق للمنلوبأ  هذا التعريف وقد وجهة عدة انتقادات لهذا الاتجاه وم  أهمها 

يحا  و  التعريف مو، إذ يجب أ  يكالنتائج تتحدد بعد توييح التعريف، مع أ  الماروض علميا أ  بنتائجها

 .(156)، وليس في هذا التعريف السلبي أي تاسير أو إيياح لبيا  نبيعة الأعمال الحكوميةلنبيعة المعرف

 : الأعمال التي يقرر لها القياأ صاة أعمال السيادة التعريف الرابع

 بعض دةأعمال سيا فقرر أن  يعتبرذهبت بعض التعرياات إلى ترك مهمة تحديد أعمال السيادة إلى القياأ، 

  .التي يقرر لها القياأ هذه الصاةعمال السلنة التنايذية السياسية أ

  ، لأمل الذي قرر ل  القياأ هذه الصاة، إلا امتناعا  ع  التعريفوليس معنى تعريف عمل السيادة ب ن  الع

القائمة القيائية كما أ  هذه  ،إذ القائمة تعداد وليست تعرياا ،دة في قائمة ليس تعرياا  في ذات عمال السياأدراج إ

، عدم ويع تعريف لها ، وقد أتج  البعض أييا إلىيدرج فيها وما لا يدرجناسها مختلف على ما يصح أ  

على اعتباره م  أعمال  ومدني إداري المصريا داري الارنسي والقياأ بل استعرض ما استقر القياأ 

 .(157)، وهو مشاب  إلى ما تبناه التعريف الأخيرالسيادة

 التعريف القضائي في القضاء المصري  ثانيا:

 : في، وتتلخ  وا داري بعض التعرياات المدني المصريد القياأ رأو

                                                             

 349،   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم عبد الاتاح )155(

 .156،   1951، القانو  ا داري: مجلس الدولة، النبعة الثانية، سنة عثما  خليل)156(

 350   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم عبد الاتاح)157(
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 السلنة التنايذية إلى إدارة وحكومة تعريايا وفم تقسيم  -

انو  المجلس لسنة م  ق 7المنصو  عليها في المادة  عبارة أعمال السيادة المصريمجلس الدولة فقد فسر 

الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة وا جراأات التي تتخذها الحكومة بما لها م  " يب نها ه 1949

  .(158)"دولة وكيانها في الداخل والخارجالسلنة العليا للمحافظة على سيادة ال

 تعرياها وفم الباعث السياسي  -

نت أعمال السيادة ليست محددة وإ  كا"قولها بمحكمة استئناف مصر حديثا  في حكمها الصادر  أوردت وهذا ما 

تي تحددها بمراعاة ظروف ، إلا أ  نبيعة هذه الأعمال هي الداري على سبيل الحصرالقانو  ا  في فق 

 .(159)"الأحوال

، وها معيار نبيعة العمل على  ي  وايحي  أو اتجاهييائية معيارم  هذا يتيح أن  يوجد في التعرياات الق

رغم  ،المصريكما أن  يبدو أ  القياأ  ث،إلى إدارة وحكومة، ومعيار الباع سلنة التنايذيةأساس تقسيم ال

، لف ما ردده م  قبل الاق  الارنسي، لم يقدم لنا معيارا  أو حع جديدا  يخاهانثرة التعرياات التي أوردها وتبايك

 .(160)قت الحايرفي الو المصريبل إ  كل المعايير الاقهية القديمة التي ظهرت في فرنسا يرددها القياأ 

 ثالثا: تعريف القضاء الماراتي لفكرة أعمال السيادة

حيث  جاأ تعريف القياأ ا ماراتي لأعمال السيادة بشكل شبة متوافم مع ما أتج  إلي  القياأ المصري

لنة يذية بوصاها سهي الأعمال الصادرة ع  السلنة التنا عرفت  المحكمة الاتحادية العليا أعمال السيادة ب نها "

ها مع حكم في نناق وظياتها السياسية م  أجل تحقيم مصلحة الدولة والسهر على احترام دستورها وععقت

 ".الدول الأخرى وهي غير خايعة لرقابة القياأ

 واسترسلت المحكمة الاتحادية العليا في ويع عناصر تعريف أعمال السيادة حيث أوردت في أحكامها أن "

تعريف جامع مانع أو حصر دقيم لأعمال السيادة الا أ  هناك ثمة عناصر تميزها وإ  كا  م  المتعذر ويع 

دارة أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحينها م  تمارسها جهة ا  التيدارية العادية عمال ا ع  الأ

                                                             
 .815الثانية،    -جمهورية مصر -الدولة  أحكام المجلسمجموعة ب 1لسنة  رقم 304قيية )158(

 .146   21منشور في المجموعة الرسمية سنة 28/5/1945الحكم الاستئناف الصادر في  )159(

 .360   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم، عبد الاتاح )160(
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يا للدولة والسهر تصدر م  السلنة التنايذية بوصاها سلنة حكم لتحقيم المصلحة العل والتياعتبارات سياسية 

وت مي  سعمتها وأمنها في الداخل والخارج  الأخرىشراف على ععقتها مع الدول دستورها وا  احترامعلى 

قايي لما يكتناها م  تصدر في هذا النناق تكو  غير قابلة بنبيعتها لأ  تكو  محع للت التيوهذه الأعمال 

فيما تتخذه م  قرارات في هذا الش   حماية للون  وأمن   الحم التنايذيةيبرر تخويل السلنة  ياعتبار سياس

 .(161)"وسعمة أرايي  دو  تدخل م  القياأ أو بسن رقابت  عليها احتراما لمبدأ الاصل بي  السلنات

 

 المطلب الثاني

 نطاق اختصاص القضاء في أعمال السيادة 

 

 تمهيد 

ا سلنة التي تصدره العادية ا دارةأعمال ع  وهي بالتالي تتميز خاصة ذات نبيعة  أعمال السيادة عتبرت

 أهمية حكومةال نظر في لها ا دارية الأعمال ،، ونظرا لنبيعتها الخاصة فهي تنارد بعدد م  المزاياا دارة

 كو ي قد الحكومة وأ  وتحقيقات، علنية م  يستلزم  بما القياأ على تعرض لاّ أ المصلحة م  وأ  خاصة،

تصا  لمعرفة نناق اخو ،لجـمهـورا على يعرض لاّ أ العليـا الدولة مصلحة تقتيي ما الأسباب م  لديها

  هدة ف يلي: القياأ في أعمال السيادة يجب التنرق لما

 

 

 

 

                                                             

 25لسنة  445)المسار( ، نع  رقم  2005عربية بال -الاتحادية العليا بدولة الاماراتالمحكمة -مبادئ وأحكام  (161)

 )إداري( 20/11/2005القيائية، صادر بتاريخ 
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 الفرع الأول

 طبيعة أعمال السيادة ومعايير تمييزها 

 نحوال على عمال وفم معايير محددة وهيمييزها ع  باقي الأنو المهم أ  نتعرف على أعمال السيادة  م

 :التالي

 : السياسي الباعث اريمعأول: 

، والذي مرة لأول بالنظرية ذأخ حينما الارنسي الدولة مجلس وهذا المعيار هو أول المعايير التي أخذ بها

 الغرض ويكو  ،يقيي ب   كل عمل يصدر م  السلنة التنايذية يعتبر م  أعمال السيادة ما دام غري  سياسي

 ظاهري  كانوا سواأ الخارج، أو الداخل في أعدائها يد الحكومة في ـدةسمج أو ذاتها، في الجماعة لحماية من 

 .(162)المستقبل أو الحاير في مختاي ، أو

 التنايذية للهيئة تحديدها يوكل الحقيقة في هو بل الأعمال، م  النائاة لهذه حدا ييع لا المعيار أ  ووايح

 ،سياسي غري  ب   تذرعت إذا القياأ على عري  دو  تحول أ  تستنيع منها، يصدر عمل فكل: ذاتها

 ،القوة غاية في إدارة يجاب  أ  تنيعيس كا  ما لأن  السياسة، هذه إلى مينرا كا  الدولة مجلس أ  رأينا وقد

في  الدولة مجلس هجره حتى تستقر، السياسية الأوياع كادت وما يكتمل، القومي الوعي كاد فما ولذلك

 .(163)فرنسا

 (ذاته العمل طبيعة من المستمدالموضوعي ) المعيارثانيا: 

 قررت ما إذا سيادة عمل هوف: من  للغرض وفقا ا داري العمل صاة في  تتحدد السياسي الباعثمعيار 

 ،سياسيا من  الغرض يك  لم إذا عادي إداري عمل وهو سياسيا، غريا ورائ  م  تستهدف أنها الحكومة

 أ  حاول الاقهاأ فقد ولذلك، من  للغرض وفقا مختلاي  بوصاي  يتصف قد الواحد العمل فإ  وبالتالي

                                                             

 498،    مرجع سابموس  حميد رشيد، الرقابة على أعمال السيادة  (162)

 330  ، مرجع سابم،لكتاب الأول قياأ ا لغاأا-سليما  النماوي، القياأ ا داري  (163)
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 ع  عمل كل فيستقل حكومي، أو إداري عمل اإم فهـو: ذات  العمل نبيعة إلى التمييز معيار يرجعوا

 .(164)ا دارة عسف يد الأفراد يمانات تتحقم وبالتالي ،رالآخ

 فيعتبر:  داريةا ووظياتها الحكومية التنايذية السلنة وظياة بي  التمييز في المعيار هذا الاقهاأ تلمس وقد

 م  تصدره ما اإداري وعمع الحكومية، ياتهالوظ أداأ التنايذية السلنة تتخذها التي الأعمال حكوميا عمـع

 بي  لتمييزا يجب إذ جديدة، بمشكلة المشكلة يحل القول هذا أ  غير ا دارية، وظياتهـا تباشر وهي أعمال

 .ا دارية والوظياة الحكومية الوظياة

 الحلول يعو في تنحصر الحكومية المهمـة: "التالي النحو علىوقد حاول بعض الاقهاأ التمييز بينها  

 تسيير في فتتركز ا دارية الوظياة أما ،الرئيسية الدولة مصالح تحقيم على والسهر الاستثنائية للأمـور

 .(165)"للجمهور الجارية المصالح

الوظياة بهذا المعيار قدر م  الغموض وا بهام بالنسبة للتحديد الدقيم للأعمال المتصلة  ىيؤخذ علو

ل معيار، فإذا ظياة ا دارية، فهو ياتقر إلى الدقة التي يجب أ  يتسم بها كالحكومية، وتلك المتصلة بالو

ومصدر  كانت الاكرة العامة سليمة، في ذاتها وتصلح كتوجي  عام إلا أ  إيجاد تنبيم لها غير محدد،

لا تقوم  التنايذية الصعوبة في التحديد الدقيم لأعمال الحكومة وأعمال ا دارة، هو أ  القيادة العليا للسلنة

رية، فليس هناك دائما ب عمال حكومية، بل تقوم أحيانا ب عمال إدارية تقبل النع  مثل إصدار اللوائح ا دا

تتولى  يفصل عيوي في نناق السلنة التنايذية بي  الهيئة التي تتولى دائما وظياة حكومية، وتلك الت

 .دائما أعمال إدارية بحت 

 

 لأعمال السيادة )التعداد على سبيل الحصر(:ثالثا: معيار القائمة القضائية 

عمال الحكومية فقد استقر القياأ الأنار إعمال التي تدخل في لأنبيعة انتيجة لاشل المعايير السابقة في تحديد 

يجاد معيار إخااق الاق  في لاالسيادة وذلك  عمالأجتهاد القيائي لتحديد ما هو م  قبيل لااحكام أالارنسي على 

كل عمل يقرر  فقد عرف بعض الاقهاأ أعمال السيادة وفم هذا المعيار ب نها "عمال السيادية، لأا فقهي يحدد

                                                             

 292،   اري ورقابت  لأعمال ا دارة، مرجع سابما د سليما  النماوي، القياأ (164)

 ح محمد العوا، نظرية أعمال السيادة وتنورها في القانو  ا داري المصري الحديث )رسالة مقدمة لنيل تامر عبد (165)

   94،   2018جامعة ا سكندرية كلية الحقوق(  –درجة الدكتوراه في الحقوق 
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سلم المعايير كو  الجهة أوهذا المعيار يعد م  "، حت رقابة محكمة التنازعهذه الصاة ت ا داري ل  القياأ 

و بشكل منلم أحرية م بذلك بتقو تيالقيائية هي التي تحدد ما يعد عمل سيادي م  غيره وبالت كيد هي ال

 بي  السلنة التنايذيةيجاد نوع م  التعاو  إس ذلك تحت رقابة محكمة التنازع مما ساعد على نما هي تمارإو

 .(166)عمال السيادةأومحكمة التنازع في تحديد ما يعد م  

 الفرع الثاني

 موقف والقضاء المصري من المعيار الذي يحدد أعمال السيادة 

ذه هلقياأ المصري في مجال أعمال السيادة سواأ م  ناحية المعيار الذي اعتمدت علي  ا تعددت أحكام

عمال أنناق  ي أخرجتها م عمال السيادة، أم التأالأحكام، أم المجالات التي اعتبرتها المحاكم المصرية م  

 .السيادة

وم  الأحكام التي ، حكام  النادرةلباعث السياسي في أإلى معيار ا -بعد إنشائ  -لج  مجلس الدولة المصري و 

أ  م  حم الثورة إذ نجحت "مالت إلي معيار الباعث السياسي الحكم الذي أعلنت في  محكمة القياأ ا داري 

أ  تتخذ التدابير العزمة لصيانة أهدافها  –وهي في بداية عهدها  –وأصبحت السلنة الشرعية للبعد م  حقها 

، وتبعا  لذلك فإ  أعمال السيادة وبصاة (167)"العهد المايي عليها ...حتى لا تتعرض لانقياض أعوا  

خاصة التدابير التي يراها يرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها فإن  يتعي  على المحكمة أ  تنظر إلى 

ية هذه القرار المنعو  في  على أن  قرار اتخذ لحمايتها وت مينها ولتحقيم أهدافها وبالتالي يخرج م  ولا

 .المحكمة ويتعي  الحكم بعدم اختصاصها

لباعث بقولهم: "وتبنى هذا الحكم لمعيار اقد علم بعض الاقهاأ في مصر على الأخذ بالباعث السياسي و 

لحوظة السياسي وايح م  أمري  مرتبني  بصورة لا تقبل الاناصام، الأمر الأول: ركزت المحكمة بصورة م

غت المحكمة در فيها القرار المنعو  علي ، والأمر الثاني: نتيجة لما سبم أسبعلى الظروف السياسية التي ص

 .وصف أعمال السيادة على قرار لا شك في نبيعت  ا دارية وهو إحالة موظف إلى المعاش أو فصل "

                                                             
 .500،   مرجع سابمأعمال السيادة وس  حميد رشيد ، الرقابة على  (166)

 ق. 55، لسنة 7/3/1956، في ا داري، جمهورية مصرحكم محكمة القياأ  (167)
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العدول صراحة ع  هذا المعيار بقول   جلس الدولة قد أكد في بعض أحكام كا  القياأ المصري ممثع  في مو

:"...لأ  نظرية الباعث السياسي كمعيار للتمييز بي  أعمال السيادة والأعمال ا دارية نظرية مهجورة عدل 

 .(168)عنها الاق  والقياأ نهائيا...."

العديد م  الأحكام التي يتيح منها اعتماده على المعيار المويوعي وقد أصدر القياأ ا داري المصري 

ا دارية للسلنة عمال ا دارية، ووردت في بعض أحكام  التارقة بي  الوظياة للتمييز بي  أعمال السيادة والأ

حيث تقول محكمة القياأ ا داري التنايذية ووظياتها السياسية أو بي  الوظياة الحكومية والوظياة ا دارية، 

سلنا  الحكم هي أعمال وتدابير تصدر ع   يلي نص :" في أحد أحكامها في مجال تحديدها لأعمال السيادة ما

 .(169).."لا ع  سلنا  ا دارة، واليابن فيها معيار مويوعي يرجع في  إلى نبيعة العمل

وإذا كا  ذلك الاتجاه وايح في الاعتماد على معيار مويوعي إلا أ  رأيا  في الاق  ذهب إلى هناك العديد  

الظروف لتحديد العمل مما يعني يرورة مراعاة  إلىم  الأحكام التي صدرت وألمحت فيها المحاكم ا دارية 

أ  هناك تناقض مع المعيار المويوعي يجعل إمكانية كو  العمل في وقت ما عمل سيادة وفي وقت آخر 

 .(170)هناك تحديد لأعمال السيادةعمل إداري مما لا يجعل 

فقا  وا ويعحظ استقرار القياأ في مصر على القول ب   تقدير أعمال السيادة لا يكو  حسب الظروف وإنم

 لتقدير القايي فقن.

 الفرع الثالث

 موقف القضاء الماراتي من المعيار المحدد لأعمال السيادة 

كا  موقف القياأ ا ماراتي ثابتا ومحددا فيما يخ  تحديد المعايير التي تميز أعمال السيادة حيث انردت 

وإ  كا  م  ديدها على النحو التالي "أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي تعريت لأعمال السيادة على تح

عمال لا أ  هناك ثمة عناصر تميزها ع  الأ،إالمتعذر ويع تعريف جامع مانع أو حصر دقيم لأعمال السيادة 

                                                             

 ق غير منشور. 36لسنة  1937، قيية رقم 15/3/1983في  ، جمهورية مصر،حكم محكمة القياأ ا داري (168)

 .1099: قيية رقم  5م، م 26/6/1951في  -،جمهورية مصرحكم المحكمة ا دارية العليا  (169)

 .87،  محمد الجمل، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابممحمد اسماعيل  (170)
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دارة أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحينها م  اعتبارات تمارسها جهة ا  التيدارية العادية ا 

لنة التنايذية بوصاها سلنة حكم لتحقيم المصلحة العليا للدولة والسهر على تصدر م  الس والتي، سياسية

وهذه ،وت مي  سعمتها وأمنها في الداخل والخارج  الأخرىشراف على ععقتها مع الدول دستورها وا  احترام

ا م  اعتبار تصدر في هذا النناق تكو  غير قابلة بنبيعتها لأ  تكو  محع للتقايي لما يكتناه التيعمال الأ

ايذية الحم فيما تتخذه م  قرارات في هذا الش   حماية للون  وأمن  وسعمة نيبرر تخويل السلنة الت سياسي

 .(171)"دو  تدخل م  القياأ أو بسن رقابتها علي  احتراما لمبدأ الاصل بي  السلنات أرايي 

لى الجمع بي  القياأ ا ماراتي اتج  إ ووفم هذا الحكم أععه والأحكام الأخرى المشابهة ل ، يرى الباحث أ 

 عدة معايير لتمييز أعمال السيادة ع  غيرها م  الأعمال وذلك وفم ما يلي:

لسياسية امعيار الباعث السياسي: حيث أورد في أحكامة أ  م  أهم عناصر تمييز أعمال السيادة هي الصبغة 

اسي الذي يكو  شب  إلى حد بعيد معيار الباعث السيالتي تميزها ع  غيرها م  أعمال السلنة التنايذية، وهذا ي

 سياسيا. في  تمييز أعمال السيادة ع  غيرها م  أعمال السلنة التنايذية إذا كا  الغرض م  هذه الأعمال

ي دولة ا مارات المعيار المويوعي المستمد م  نبيعة العمل ذات : فقد ذكرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا ف

ثلة على أ  متحدة أ  أعمال السيادة تصدر م  السلنة التنايذية باعتبارها سلنة حكم وقد يرب أمالعربية ال

لى ععقتها شراف عدستورها وا  احتراملتحقيم المصلحة العليا للدولة والسهر على نبيعة هذه الأعمال تكو  

د أياف القياأ ا ماراتي ق، وبذلك يكو  وت مي  سعمتها وأمنها في الداخل والخارج، الأخرىمع الدول 

ذلك يكو  والمعيار المويوعي لتمييز أعمال السيادة ع  غيرها م  الأعمال الصادرة م  السلنة التنايذية، 

كا  م   ع  نريم اعتبار العمل الصادر م  السلنة التنايذية عمع سياديا إذا –وفم المعيار المويوعي –

 .الحكومية لوظياتها اأأد التنايذية السلنة تتخذهاالأعمال التي 

معيار العمل القيائي: حيث أ  القياأ ا ماراتي أعنى مجالا لناسة لتحديد وتمييز أعمال السيادة ع  غيرها 

م  الأعمال، فصحيح أ  القياأ ا ماراتي أشار إلى أخذه بالمعيار السياسي والمويوعي ولكن  عندما أشار 

أي أ  العناصر المذكورة هي على سبيل المثال وليس  –عمال السيادة إليها أشار أنها م  أهم العناصر لتمييز أ

                                                             

 20/11/2005القيائية، صادر بتاريخ  25، لسنة 445نع  رقم  حكم المحكمة الاتحادية العليا، دولة الامارات، (171)

 ، المسار.2005)إداري(، مبادئ واحكام المحكمة بالعربية 
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، وبالتالي أبقى القياأ الباب ماتوحا لناس  وتحديد أعمال السيادة ع  غيرها م  أعمال السلنة -الحصر

التنايذية، وذلك يشير إلى أخذ القياأ ا ماراتي بمعيار العمل القيائي لتمييز أعمال السيادة ع  غيرها م  

 الأعمال الصادرة ع  السلنة التنايذية.

ع  بقية الأعمال  وحسنا  فعل القياأ بدولة ا مارات العربية المتحدة بدمج  لعدة معايير لتمييز أعمال السيادة

 الصادرة ع  السلنة التنايذية، فقد أدى ذلك إلى تجنب السلبيات الموجودة في كل معيار.

 الفرع الرابع

 نتمي إلى أعمال السيادةعمال التي تطوائف الأ 

 في يرقى قد إداريا عمع يعتبر ما أ  إذ السيادة، لأعمال دقيم حصر أو حاسم تعريف ويع مع عدم تيسر

 قد السيادة أعمال م  عمع يعتبر ما أ  كما ،السيادة أعمال مرتبة إلى ما دولة في سياسية ومعبسات ظروف

 والقياأ الاق  إلي  اتج  ما هو جميع  النظر وهـذا ،يةا دار الأعمال مستوى إلى أخرى ظروف في يهبن

 .(172)مصر وفى فرنسا في ا داريا 

 عمالأ نرد أ  يمك و السيادة، عمل نبيعة على التعرف في قانع معيار ثمة ليس ب ن  القول يمك  ولهذا

 :وهي الحد الأدنى المتام علي  وهي كالآتي النوائف إلى السيادة

 قة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية لأعمال المتعلأول: ا

 وتشتمل هذه المجموعة على نوعي  م  الأعمال، وهما:

لتشريعية، مثل: االنوع الأول: الأعمال التي تشترك بواسنتها السلنة التنايذية مع البرلما  في أداأ الوظياة  

 .ع قانو  تقدمت ب  سابقا  سحب مشروالقواني ، أو الاعتراض عليها، أو إصدارها، أو  اقتراح

النوع الثاني: الأعمال الصادرة م  السلنة التنايذية بخصو  تكوي  البرلما ، مثل: دعوة الناخبي  لاختيار  

 .(173)البرلما  وحل  والدعوة لانعقادهالأعياأ وتكوي  

 

                                                             
 301،   ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة، مرجع سابم وي، القياأسليما  النما )172(

 51  محمد الجمل، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم،محمد اسماعيل  )173(
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 الأعمال المتصلة بشئون الدولة الخارجية والدبلوماسية ثانيا: 

عمال التي تنظم ععقة الدولة مع بقية أشخا  القانو  الدولي العام، ويندرج تحت وكما يسميها البعض بالأ

 الصادرة القرارات: منها والتيهذه الأعمال جميع الأعمال المتعلقة بالنشان الدبلوماسي والععقات الدولية، 

 الدبلوماسية، الوسائل ريمن ع  الخارج في المقيمي  الموانني  بحماية والمتعلقة ،ةالدول إلى جديدة أقاليم بيم

 علي  الاعتداأ نتيجة الموانني  لأحد بتعويض أجنبية دولة لمنالبة الدبلوماسية بالنرق التدخل الدولة ورفض

 .(174)الخارج في الدبلوماسيي  لممثليها الحكومة م  الصادرة والتعليمات الدولة، تلك في إقامت  أثناأ

 حرب: عمال والعمليات المتعلقة بالالأثالثا: 

ا بالموانني ، تعتبر م   يجرى العمل في القياأ على أ  الأعمال المترتبة على الحرب، والتي تلحم يرر 

 حدود خارج تتم التي الأعمالقبيل أعمال السيادة. وبالتالي لا تخت  المحاكم بنظرها، وم  هذه الأعمال 

 أييا ومنها ،بيائع م  تحمل  ما على أو عليها الحجز أو السا ، اتجاه بتغيير الصادرة كالأوامر، الدولة

 .(175)السا  ينال الذي التلف أو الحوادث

 :الداخلي وأمنها الدولة بسلامة المتعلقة الأعمال بعضرابعا: 

 الأحكام وإعع  الأوبئة، حالة في العامة الصحة لوقاية ا دارة تتخذها التي ا جراأات: القبيل هذا وم 

 .(176)وأمنها الدولة سعمة بتهديد باتاينرا قيام حالة في العرفية

 رع الخامسالف

 عمال السيادة(أالحكم القانوني لأعمال السيادة )خصائص  

ميز أعمال للتمك  م  الحكم على النتائج القانونية لأعمال السيادة يتنلب الأمر عرض بعض الخصائ  التي ت

 : السيادة وذلك وفم التالي

                                                             

 344  ،مرجع سابم الكتاب الأول قياأ ا لغاأ،-سليما  النماوي، القياأ ا داري  )174(

 .155،   مرجع سابممصناى أبوزيد فهمي، القياأ ا داري ومجلس الدولة،  )175(

 .314،   مرجع سابم ،سليما  النماوي، القياأ ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة )176(
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 لسلطة التنفيذية عمل السيادة عمل صادر من اأول: 

أعمال السلنة التنايذية، وخاصة الأمر ا داري، في  باقيعلى هذه الخاصية تنام أعمال السيادة مع  وبناأ  

، أي في الجهة الصادر منها العمل كما أنها لا تختلف عن  م  حيث النبيعة فكل منهما م  نبيعة مصدر العمل

صدر ورغم التشاب  بي  العمل ا داري وعمل السيادة في الم كا  المعنى المقصود بنبيعة العمل واحدة أيا  

على هذه الصاة  ، وبناأ  ر بها السلنة التنايذية العمليتركز في الصاة التي تباش والنبيعة، فإ  الخعف بينهما

  .(177)توافر الرقابة القيائية أو عدمهايترتب الخعف في 

  عمل السيادة خارج عن ولية القضاءثانيا: 

وهذه الخاصية هي  ،ال السلنتي  التشريعية والقيائيةعلى هذه الخاصية تتشاب  أعمال السيادة مع أعم وبناأ

 .(178)وجود نظرية أعمال السيادة التي تتركز فيها أهمية

  متطورة مرنة دةالسيا أعمال نظريةثالثا: 

 أحانت التي لظروفا إلى سيالارن الدولة مجلس لج  حينها الاتساع، غاية فيبدأت فكرة أعمال السيادة  فقد

 نهائيا، منها بالتخل  الاقهاأ معظم نادى حتى الييم في المجال هذا أخـذ كيف ثم ا دارة، مع ععقت  في ب 

 .(179)منهم فريم ينكرها أ  وإلى بل

 في النظرية تنبيقات معظم وجدنا ولهذا الأعمال، م  النوع هذا إلى الحاجة تظهر الاستثنائية الظروف فاي

 الظروف في السيادة ب عمال يعترف لا القيـاأ فإ  أييا   ولهذا الحرب، وأعمال الخارجية السياسة المج

 .(180)الحدود أييم في إلا العادية

م  المرونة  تعتبر بالتالي أعمال السيادة لها درجة للقياأ متروك السيادة أعمال معيار أ  الأصل كا  إذاف

لسيادة م  اعمال التي يمك  أ  نعتبرها في الوقت الحالي م  أعمال لأزما  فبعض اتتغير بتغير الظروف والأ

 المحينة بها، والعكس صحيح.المك  أ  تخرج منها بعد فترة م  الزم  لتغير الظروف 

                                                             

 .35   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم، عبد الاتاح )177(

 .35   رية أعمال السيادة، مرجع سابم،عبد الاتاح ساير داير، نظ )178(

 .359  ،مرجع سابمالكتاب الأول قياأ ا لغاأ، -ي سليما  النماوي، القياأ ا دار )179(

 .322،   ابت  لأعمال ا دارة، مرجع سابمسليما  النماوي، القياأ ا داري ورق )180(
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 فعا متعلقا بالنظام العامدتعتبر  السيادةصانة أعمال حرابعا: 

لأ  هذه النظرية  ،مع حقيقة فكرة أعمال السيادة اماعتبار حصانة أعمال السيادة دفعا متعلقا بالنظام العام يت

ليست عبارة ع  مجرد رخصة للحكومة، بل هي نظام قانوني قائم على أسس تستند إلى قواعد القانو  العامة 

 ،بنظرها يترتب علي  القياأ  اختصا  توجب عدم اختصا  القياأ بصاة عامة بنظر هذه الأعمال، لأ

لذي يخرج ع  ، الأمر اخا  القانو  الدولي العام الأخرى، أو على أحد أشبيةإما الحكم على موقف دولة أجن

، كما يملك القايي أ  يثيره م    في أية حالة كانت عليها الدعوىوبناأ على ذلك يمك  إثارت، اختصاص 

 .(181)إلي ى مع عدم استناد أحد الخصوم ، حت  في الدعوىتلقاأ ناس

 ع بعدم الختصاص وليس بعدم القبولحصانة أعمال السيادة هي دفخامسا: 

 نلبات كانت أيا ،الاختصا  بعدم يحكم أ  إلا القايي أمام فليس ما، لقرار السيادة عمل صاة تقررت ما إذا 

 .(182)بالتعويض أو با لغاأ تعلقت سواأ أي دعواه، في المدعى

من   11نصت المادة حيث  1972لسنة  74قانو  مجلس الدولة رقم المصري  المشرع ب  قنع ما وهذا

 .(183)على أن  "لا تخت  محاكم مجلس .." وبالتالي اعتبرها الدفوع المتعلقة بها دفوع بعدم الاختصا 

تحادية العليا التي المتحدة حيث توالت أحكام المحكمة الا مارات العربيةالقضاء في دولة الإوهذا ما سلك  

كو  غير تصدر في هذا النناق ت يمال التعذه الأهتيمنت التعرض لأعمال السيادة والتي تن  على أ  "

دفوع متعلقة بعدم  "، وبالتالي تكو  الدفوع المتعلقة ب عمال السيادةقابلة بنبيعتها لأ  تكو  محع للتقايي

 الاختصا .

 

 

 

                                                             

 .36   ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم، عبد الاتاح )181(

 .40  ساير داير، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابم،  عبد الاتاح )182(

 .362  ، مرجع سابمالكتاب الأول قياأ ا لغاأ، -سليما  النماوي، القياأ ا داري  )183(
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 الفرع السادس

 تكييف الحكم على النتائج القانونية لأعمال السيادة

ل بالنسبة في القانو  ا داري، هو أمر بالغ ا يرار وا خع لا شك في أ  وجود نائاة م  أعمال السيادة

دراج هذه الأعمال إلااعلية الرقابة القيائية على أعمال ا دارة وحماية المتعاملي  معها، وذلك بالنظر إلى عدم 

 .   فيهافي اختصا  أية جهة قيائية بالنظر فيها أو عدم إمكا  النع

ا لثغرة كبيرة بصاة مستمرة بالتخلي ع  نظرية أعمال السيادة بوصاها مصدر   ولقد نادى الاق  القانوني العام

في مجال المنازعات القيائية، وسواأ كا  ذلك با نكار الكامل لوجود ما يسمى السيادة، أو سواأ بالمناداة 

 .(184)على الأقل بإخياع تلك الأعمال لرقابة التعويض ع  أيرارها

تحلل ا في يد السلنة التنايذية يمكنها م  الا خنير  وامتياز   لسيادة تعتبر سعحا  لا جدال في أ  نظرية أعمال او

ا هنا لمبدأ سيادة فهي تعتبر امتهان   ،مبدأ المشروعية وعدم الاعتداد ب على  ام  حكم القانو  والخروج كلي

االقانو ،  ة دو  قيد أو رقيب علي  بإجازتها هي بعدم الخيوع للقانو  وأنعق يد السلنة التنايذي وخروج 

عليها، وبذلك فإ  نظرية أعمال السيادة تشجع الاعتداأ على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، دو  أ  يكو  

 .(185)وحرياتهم المسلوبة أمام القياأ لهؤلاأ حم منازلة هذا السعح الخنير، بالدفاع ع  حقوقهم

ها البعض نقنة سوداأ في جبي  المشروعية، ونالب لم تسلم نظرية أعمال السيادة م  النقد كذلك، حتى اعتبرو

 .(186)يمك  أ  تييم وتتسع بحسب الأحوالالبعض باستبدالها باكرة السلنة التقديرية، التي 

أو ننادي باستبدالها بغيرها  ،أ  ننكر وجود هذه النظريةأن  لا يمك   يرى جانب م  الاق وم  ناحية أخرى 

لا  وبالتالي سواأ بنصو  صريحة أو م  خعل القياأالنظرية في  مادام أ  المشرع قد قرر وجود هذه

 .(187)يمك  إنكارها أو التغايي عنها

                                                             
ح محمد العوا، نظرية أعمال السيادة وتنورها في القانو  ا داري المصري الحديث )رسالة مقدمة لنيل درجة  تامر عبد )184(

 .74،   2018كندرية كلية الحقوق( جامعة ا س –الدكتوراه في الحقوق 

 .75، مرجع سابم،   ح محمد العوا، نظرية أعمال السيادة وتنورها في القانو  ا داري المصري الحديث تامر عبد )185(

 .326،   ا داري ورقابت  لأعمال ا دارة، مرجع سابم سليما  النماوي، القياأ )186(

 .363   م،مرجع سابالكتاب الأول قياأ ا لغاأ، -سليما  النماوي، القياأ ا داري  )187(
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أ  مدلول أعمال السيادة وتعيي  نناقها، هو الأداة الاعلية والوسيلة الحقيقية التي يمك  أ  تلعب ويرى الباحث 

لقياأ أ  يقف بهذه النظرية عند الحدود الدور الرئيسي الاعال في حياة هذه النظرية، وعلى ذلك يجب على ا

لا يعمل على تقريرها إلا بالقدر الذي تستلزم  ظروف وأحوال تنبيقها، فإذا ما عمل   اليرورية لها، ب 

خصوصا أ  القياأ على تيييم نناق هذه النظرية، فإننا نكو  قد عملنا على تعفي عيوبها وأخنارها، 

ستمر لأعمال السيادة حيث أنها أصبحت مقتصرة على بعض المسائل القياأ في الوقت الراه  في تقلي  م

ونكو  بذلك قد المهمة مثل حالات الحرب والععقات الدولية وحالات ممارسة رئيس الدولة لاختصاصات ، 

عملنا على تحقيم مبدأ المشروعية دو  أ  نحد م  سلنة ا دارة بشكل منلم في الظروف والأحوال التي 

 .تتنلب ذلك
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 المبحث الثاني

 التحصين التشريعي للقرارات الإدارية 

 وتقسيم تمهيد 

ة للحااظ على ، فهو الوسيلة الوحيدات ا دارية جميعا لرقابة القياأم  مظاهر سيادة القـانو  أ  تخيع قرار

 ختلاـة التشريعية والتنايذية.حقوق الأفراد في مواجهـة الدولـة بهيئاتهـا الم

  في ذلك أشك  تقويم عمل ا دارة وإجبارهـا علـى احتـرام المشروعة إذا ما حادث عنها ولافالقياأ يملك  

ا دارية  اح للأفراد بـالنع  فـي قراراتموتتم م  خعل الس ،ة لحمايـة حقوق الأفراد وحرياتهايما  مهم

 . نالبي  إلغائها أو التعويض عنها إذا مست مصالحهم

ت م  اليمانات الهامة لحماية الحقوق والحريات في العصر الحديث، فهو يعد مبدأ الاصل بي  السلناو

يمانة فعالة  قامة نظام الدولة القانونية في النظم السياسية المعاصرة، وذلك لأن  يتيم  تخصي  عيو 

مستقل لكل وظياة م  وظائف الدولة، فيكو  هناك جهاز خا  للتشريع، وجهاز خا  للتنايذ، وجهاز خا  

أ، ومتى تحقم ذلك أصبح لكل عيو اختصا  محدد ولا يمك  الخروج علي  دو  الاعتداأ على للقيا

اختصا  الأعياأ الأخرى، وبناأ على ذلك يكو  القياأ هو صاحب الولاية العامة في العمر في كافة 

 المنازعات أيا كانت مويوعاتها، أو أنراف الخصومة فيها، بوصا  صاحب الاختصا  الأصيل، إلا أ 

المشرع أحيانا يستبعد المنازعات الناشئة ع  نائاة معينة م  القرارات ا دارية م  رقابة القياأ وهو ما 

 .(188)نلم علي  الاق  التحصي  التشريعيي

 بيعت ونا وتعرياها م  خعل البحث في نش تهه الاكرة نظرة محايدة تاح  هذوقد تكو  الحاجة ملحة إلى 

 كالتالي:المبحث إلى منلبي  وصوره وآثاره، ولبحث هذا المويوع يقتيي علينا تقسيم هذا 

 المنلب الأول: ماهوم تحصي  القرارات ا دارية

  ما يلي. الثاني: أثر التحصي  التشريعي على اختصا  القياأ بإلغاأ القرارات ا دارية وذلك وفم لمنلبا

                                                             

 .51   ،مرجع سابمماز  ليلو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية،  )188(
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 المطلب الأول

 التعريف بالتحصين التشريعي للقرارات الإدارية 

 تمهيد 

ا على الاصل بي  السلنات، إذ يسلب القياأ جزأ م  اختصاصات ، وهو خروج   أ  التحصي يعد بعض الاق  

عية الذي ياترض تنابم تصرفات الحاكمي  والمحكومي  مع القواعد القانونية ا يتنافى مع مبدأ المشروأيي  

ا وتعد الرقابة ولاسيما القيائية منها م  أهم اليمانات للتحقم م  هذا التنابم، إلا أ  البعض المعدة سلا  

كلي  الآخر يجد في التحصي  وسيلة مشروعة لحماية بعض قرارات ا دارية م  رقابة القياأ، سواأ بشكل

أو جزئي، ويعده أييا نتيجة لصراع بي  سلنتي ا دارة والقياأ، فكل منهما تريد تدعيم استقعلها، فا دارة 

لاعتبارات  لما لبعض أعمالها م  خصوصية تصندم عند عريها أمام القياأ بعدم إدراك كاف  

 .(189)صدورها

تحقيم  جد ناس  أمام اعتباري  أحدهماع فيوسلب هذا الاختصا  أو جزأ من  يمس جوهر سلنت ، أما المشرّ 

ا في الصالح العام، الذي يقتيي أ  يترك للإدارة سلنة واسعة في تصريف بعض شؤونها، وأ  تاصل بناسه

كبر قدر ممك  أالمنازعات ا دارية الناشئة ع  القرارات الخاصة بهذه الشئو ، أما الاعتبار الآخر هو كاالة 

ية م  الأفراد وصو  حرياتهم، بيما  تنابم تصرفات ا دارة مع القانونم  اليمانات للحااظ على حقوق 

اعتبارات وخعل الرقابة القيائية، ولهذي  الاعتباري  فإن  م  النبيعي أ  يؤثر المشرع المصلحة العامة 

ات عض قرارحس  ا دارة على مصلحة الأفراد والاعتبارات القانونية المجردة فيلج   صدار تشريعات تمنع ب

 ا دارة ع  رقابة القياأ.

 توصلن كي ،نش ة التحصي  التشريعي وم  ثم نحاول البحث ع  تعريا  إلى المبحث هذا في نتعرض سوف

 :التالي سيتم ذلك وأ  لول ،مد تحديد إلى

 

 

                                                             

أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي، جزأ م  متنلبات الحصول  )189(

 33،  2015ية الحقوق، على درجة الماجستير في القانو  العام، جامعة ا سكندرية كل
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 لالفرع الأو

 واساليبه نشأة نظرية التحصين التشريعي 

 القرارات بعض فكرة ع  الناشئة ا دارية المنازعات استبعاد في المتمثلة التحصي  فكرة أ  الحقيقة في

، يةالارنس الثورة رجال فسره كما القياأ، ع  ا دارة استقعل مبدأ إلى ترجع القياأ رقابة ع  ا دارية

 إذ 1789 الارنسية الثورة قبل ما إلى يرجع وإنما اليوم، وليد ليس القياأ ع  ا دارة استقعل مبدأ أ  وذلك

 بغية ا صعح لمشاريع وعرقلتها ا دارة، شؤو  في المحاكم تدخل م  التخل  بغية رجالاتها، ل  تحمس

 م  صورة ب ية ا دارة لأعمال يتعرض  أ القياأ على حظروا لذا وامتيازاتها النبقات بعض مصالح حماية

 " ي تي ما على 1790أغسنس  6/24القانو   م  الثاني الاصل م  عشرة الثالثة المادة نصت إذ ،الصور

 يتعريوا أ  للقياة وليس المستقلة، ا دارية الوظائف ع  مناصلة تظل أ  ويجب مناصلة القيائيةالسلنة 

 حقت وإلا أعمال  بسبب إداري موظف إليهم يستدعوا أ  عليهم ومحرم ا دارية الهيئات لأعمال وسيلة ب ية

 .(190)"الوظياة بشرف ا خعل جريمة عقوبة القياأ على

 م  اتاب منعا المحاكم يمنع الذيم 1791سبتمبر  في الصادر الارنسي الدستور م  الثالثة المادة نصت كما

 لعقوباتا قانو  في جاأ كذلك القانونية، للجزاأات تتعري وإلا كانت، نوع أي م  ا دارة أعمال في النظر

 لرابعا الكتاب عنوا  وتحت الدستور يد ترتكب التي والجنح بالجنايات الخا  وهو الثاني الباب الارنسي

 :ي تي ما 127م  م/ الثانية الاقرة في اختصاصاتهما لحدود والقيائية ا دارية السلنتي  بتجاوز الخا 

 العموميي  والنواب ةالقيا م  كل المدنية حقوق م  بالتجريد ويعاقب بالشرف مخلة جريمةال مرتكب يعتبر" 

 في بتدخلهم سلنتهم حدود يتجاوز  الذي  القيائية الشرنة ويبان وكعئهم أو( الجمهورية) الملك ونواب

 الأوامر يذتنا تعنيل ش نها م  الأمور بهذه خاصة لوائح بويع أو ا دارية السلنات ش   م  هي أمور

 إلغاأ م  الرغم على ا دارة رجال استدعاأ أمر بإصدار أو حكم تنايذ على با صرار أو ا دارة ع  الصادرة

 .(191)"الأمر أو الحكم هذا

 المنازعات في يقيي أ  الثورة عهد في للقياأ يك  لم القانونية، المحاذير هذه كل مواجهة حيث أن  فيو

 الدولة على الحكم حتى أو مشروعيت ، أو تاسيره في ينظر أو إداري، عمل أي لغيي أ  ل  يجوز فع ،ا دارية

                                                             
 .623   والاقتصاد، القانو  مجلة، السلنات تجاه الأفراد لحقوق التنايذية الأداة أو ا داري القياأ غنيم، الرحيم عبد )190(

 .37،   مرجع سابمأزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )191(
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 رقابة إيجاد م  يمنع لم ا دارة لأعمال التصدي م  العادي القياأ منع إ  ا دارية، أعمالها بسبب بالتعويض

 والوزراأ ولةالد لرئيس جعل 1790( تشري  الأول 7/14أ  قانو )  إذ ا دارة رجال بها يقوم قيائية شب 

 مسؤولية الأقاليم بوزراأ أن  أنان كماد، والأفرا ا دارة بي  الناشئة المنازعات في الاصل يخص  فيما كل

 ا داري أو القايية ا دارة النظام هذا على ينلم وكا  ا قليمية وا دارات الأفراد بي  المنازعات في الاصل

 .(192)القايي

 لم القياأ هذا أ  إلا الماوض القياأ مبدأ إقرار تمم 1872أيار  24في الصادر الارنسي القانو  وبموجب

 ا دارية، للمنازعات بالنسبة العام القانو  قايي يعد الوزير لأ  ذلك القايية ا دارة فكرة على نهائيا يقض

 جهة الأخير ويعد الدولة مجلس اختصا  م  فتكو  صراحة القانو  عليها ين  التي الحالات في إلا

 . (193)ةا داري المنازعات في القايي الوزير م  أو القايية ا دارة م  الصادرة للقرارات بالنسبة ستئنافيةا

 نشأة التحصين التشريعي في مصر أول: 

ويبدو أ  ، تتمتع بحماية يد ا لغاأ ووقف التنايذ 1946حتى سنة  القرارات ا دارية المصرية عموماكانت 

 .(194)الميايقات التي لم تعتدها م  قبلقد سبب للإدارة بعض  1946ة استحداث قياأ ا لغاأ سن

ا م  ، فإ  اختصاص  في نناق قياأ ا لغاأ قد جاأ ناقص  1946إنشاأ مجلس الدولة المصري سنة  وبعد 

 ،المصري ا دارينناق اختصا  القياأ م  حيث استبعاد بعض القرارات ا دارية الخاصة بالموظاي  

لم ي ت صراحة، وإنما ورد  المصريستبعاد تلك القرارات م  اختصا  مجلس الدولة ونييف هنا أ  ا

التي يمك  للموظف نلب إلغائها، فامتنع علي  يمنيا أ  ينلب إلغاأ  بنريقة سلبية، إذ حدد المشرع القرارات

 .(195)ما عداها

التشريعي للقرارات وهناك بعض الأمثلة العحقة في التشريعات المصرية التي تيمنت فكرة التحصي  

 181نصت المادة السادسة م  المرسوم بقانو  رقم  ا دارية والتي تمنع القياأ للتعرض لها وذلك مثل: حيث

                                                             
بحث منشور في مجلة  تنورها، وآفاق العراق في ا دارة أعمال على القيائية الرقابة البرزنجي، لوهابا عبد عصام )192(

 . 8،  1985(، سنة 5-1، العدد )4العلوم القانونية والسياسية، مجلد 

 .106،   مرجع سابم ا داري، القياأ الحلو، راغب ماجد )193(

 .3   ،مرجع سابم ا داري، القياأ رقابة م  ا دارية اتالقرار بعض استبعاد مشكلة النماوي، سليما  )194(

 364   ،مرجع سابملكتاب الأول قياأ ا لغاأ، ا-سليما  النماوي، القياأ ا داري  )195(
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لا يجوز النع  بإلغاأ أو "م  قانو  مجلس الدولة )القديم( ( 3,10) على أن  م  أحكام المادتي  1952لسنة 

 .(196)"هذا القانو  لأحكاموقف تنايذ القرارات الصادرة بالتنبيم 

لا يجوز النع  " ش   تنظيم الجامعات ب ن في  1956لسنة  345م  القانو  رقم  191 قيت المادةأييا  

يئات الجامعية في ية هيئة قيائية في أية القرارات والأوامر الصادرة م  الهأبا لغاأ أو وقف التنايذ أمام 

 .(197)"شئو  نعبها

( معدلـة بالقانو  1950لسنة  210م قانو  موظاي الدولة )رقم  37لمادة نصت الاقرة الأخيرة م  ا كذلك 

تكـو  قرارات الوزير في هذا الش   نهائية وغير قابلة للنع  أمام أية جهة  "على أ   1957لسنة  73رقم 

والاقرة خاصة ) " 1955لسنة  165م  القانو  رقم  18و16و15و8كانت وذلك استثناأ م  أحكام المواد 

رقيات م  الدرجة الثانية إلى الأولى إلى ما يعلوها م  درجات(، ولم يرد هذا الحكم في قانو  العاملي  بالت

 .(198)، وم  ثم عاد الأمر إلى أصل  قبل الحظر المشار إلي 1964لسنة  46المدنيي  رقم 

تقايي حم لاأ  "والتي تقرر   من 68المادة  م هذه النظرية بن 1971وقد ألغى الدستور المصري لسنة 

، ولكل موان  حم الالتجاأ إلى قايي  النبيعي، وتكال الدولة تقريب جهات مصو  ومكاول للناس كافة

أو قرار ويحظر الن  في القواني  على تحصي  أي عمل  ،متقايي  وسرعة الاصل في القياياالقياأ م  ال

 .(199)"إداري م  رقابة القياأ

 التعريف بالتحصين التشريعي ثانيا: 

 صاحب   وأحصن منع، بمعنى حص ، فهو وحصانة تحصي  م  مشتم  حصّ  للاعل اللغوي عنىالم

 .(200)ن وحصّ 

                                                             
 366   ،مرجع سابملكتاب الأول قياأ ا لغاأ، ا-سليما  النماوي، القياأ ا داري  )196(

 .5   ،مرجع سابم ا داري، القياأ رقابة م  ا دارية راتالقرا بعض استبعاد مشكلة النماوي، سليما  )197(

 366   ،مرجع سابملكتاب الأول قياأ ا لغاأ، ا-سليما  النماوي، القياأ ا داري  )198(

 385   ،مرجع سابملكتاب الأول قياأ ا لغاأ، ا-سليما  النماوي، القياأ ا داري  )199(

 .119  ،1955 ،بيروت صادر، دار العرب، لسا  منظور، اب  )200(
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 لقرارا يتحص  عندما المصنلح هذا ع  يتحدث م  الاقهاأ م  نجد فإننا الاصنعحي معنىفيما يخ  ال أما

 .التحصي  ع  خارج المعنى وهذا لذلك، المقررة المدة لاوات من  ا داري التظلم أو في  القيائي النع  م 

 ذلك م  الرغم وعلىبتعريا ،  يقوم أ  دو  في  نبحث الذي المعنى في عن  يتحدث م  أييا نجد أننا إلا 

 المصريما تعرض ل  بعض الاق   خعل م  ميمون  نستعرض أ  بعد للتحصي  تعرياا نصوغ أ  سنحاول

 تسمع، لاأ على تن  التي القواني  إصدار على دأبت دق التشريعية السياسة أ " حيث تم تعريا  على أن  يقول

 ا دارية السلنة تصدره فيما النع  من  الغرض يكو  دفع، أو نلب، أو دعوى،في أي  قيائية جهة أية أمام

 .(201)"خاصة ظروف في إجراأات م 

 أعمال تثنائية،الاس الظروف التقديرية، السلنة) ا دارة لامتيازات استعراي  بعدوقد عرف  البعض الآخر 

 تصرفاتها بعض إخراج وتحاول السابقة، بالمظاهر تقنع لا الدول بعض في الحديثة ا دارات"  على أن ( السيادة

 بها تحين بعينها قرارات على جزئية، أو كاملة تشريعية، حماية إيااأ نريم ع  القياأ رقابة نناق م 

 .(202)"خاصة ظروف

 قرار تحصي  الآخر أو لسبب المشرع يرى قد" نهاوعرفها أ التحصي  كل بمش اهتمامابعض الاقهاأ  أبدى دوق

 إمكانية عدم صريح بن  فيقرر ب ، النع  إمكانية وبي  الأفراد بي  فيحول القياأ أمام النع  يد ما إداري

 النعو  في للنظر هيئة أو لجنة بتشكيل يقيي ك   ب  للنع  آخر نريقا يرسم أو بالقرار القيائي النع 

 .(203)"القرارات م  قرار تواج  التي

يوع وبذلك تعد نظرية التحصي  التشريعي م  بي  النظريات المعاكسة لمبدأ المشروعية والذي ياترض خ

، وبالتالي رللقرا المصدرة ا دارية الجهةليوابن  كياما كانت  والامتثالللقانو   ا داريةالقرارات  جميع

شريعيا المحص  تحم التقايي ومخاصمة القرار ا داري  الأفراد تجريدعلى  المشرع وفم هذه النظريةيعمل 

 أمام القياأ.

 

                                                             
، 1976، القاهرة 3ن العربية، النهية دار للقانو ، العامة ا دارة خيوع ويوابن المشروعية مبدأ الجرف، نعيمة )201(

 115. 

 .315  مرجع سابم،  ا داري، القياأ رقابة م  ا دارية القرارات بعض استبعاد مشكلة النماوي، سليما  )202(

 36  مرجع سابم،لقرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي، أزاد محمد صديم، أثر تحصي  ا )203(
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 أساليب التحصين التشريعي ثالثا:

 مداها وفم ما يلي:قد يتااوت ي خذ التحصي  التشريعي أساليب  

اد حم ر، فيبقى للأفب وقف تنايذ القرار ا داري فحسبيكو  جزئيا يمنع النع  با لغاأ أو نل فقد -1

 يرر.نلب التعويض عما يسبب  القرار المتيم  

لتنايذ اا فيياي على القرار ا داري حصانة تامة، أي سواأ م  حيث ا لغاأ أو وقف وقد يكو  كلي  -2

 .أو التعويض

وقد يكو  التحصي  منلقا حيث ين  على عدم جواز النع  في القرار ب ي نريم م  نرق النع   -3

 .إدارية أو أمام أي جهة قيائية أو

سناد إمع إسناد أو جواز  ،بة للنع  في القرار أمام القياأ، أي بالنسوقد يكو  التحصي  نسبيا   -4

 .الاختصا  بش ن  إلى جهة أو لجنة إدارية

، وقد الأعم، فقد يكو  بقانو  صادر ع  السلنة التشريعية وهذا هو الغالب وم  حيث أداة التحصي  -5

ب داة أدنى في القانو  كالنظام مثل م، كالأنظمة العادية، وقد يكو  دني في القانو  كنظاأكو  ب داة ي

 تشريعية أعلى م  القانو  أي بموجب الدستور ناس  بنريقة مباشرةالأنظمة العادية، وقد يكو  ب داة 

 .(204)أو نريقة غير مباشرة

 لثانياالفرع 

 التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة 

نونية القا نظرية أعمال السيادة وعلى الأخ  م  حيث الآثارونظرية التحصي  التشريعي  ي يوجد تقارب ب

ا المبدأ الأساسي ع  كونهما نظريتي  موازيتي  لمبدأ المشروعية ويمثع  خرقا لهذ ، فيع  المترتبة في الحالتي 

اك اختعف هن النظريتي  إلا أ  ورغم التشاب  الظاهر بي  ،ا لحقوق الأفراد وحرياتهموتهديد   لدولة القانو 

 :بينهما بتمثل فيما يلي

                                                             

فادي نعيم ععونة، مبدأ المشروعية في القانو  ا داري ويمانات تحقيق ، أنروحة لاستكمال متنلبات درجة الماجستير  )204(

 .94،   2011معة النجاح الوننية، فلسني  في القانو  العام، بكلية الدراسات العليا في جا
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ا، وتشكع  هاتا  النظريتا  على خنورة بالغة تتيم   - على مبدأ المشروعية  نكارهما حم  خروج 

، مما يمثل خالاة ا دارة للقواعد القانونيةمخاصمة مشروعية القرارات ا دارية ، ولعدم الاعتداد بم

كبر على حقوق أفراد ، لك  تعد نظرية التحصي  التشريعي ذات خنورة تهديدا لحقوق وحريات الأ

االأفراد وحرياتهم وتتيم   ا على مبدأ المشروعية وذلك لعدم تحديد مداها " أكثر ويوح   خروج 

، بحيث تستبعد الرقابتي  القيائية وا دارية بجميع مظاهرها ق تنبيقها "، ولعمومية آثارهاننا

رقيب عليها سوى رقابة اليمير  التنايذية م  كل قيد ودو  د السلنةوصورها ، مما ينلم ي

  .(205)ا نساني

ع فالمشرّ  ع،المشرّ تختلف نظرية التحصي  التشريعي ع  نظرية أعمال السيادة في أ  مصدرها هو   -

ع لتاصيل أعمال السيادة في معظم النظم يويحها م  النصو  الصادرة عن  بينما لا يتنرق المشرّ 

 .(206)ا للظروف السياسية والقيائيةدرها هو الاجتهاد القيائي الذي يوسعها ويييقها وفق  لأ  مص

يرة في قياأ مجلس الدولة ، فبعد التنورات الأخفي الآثار المترتبة على كل منهماتختلف النظريتا   -

أ ، تقتصر آثار الحصانة القيائية على رقابة المشروعية فقن " قياأ ، إلغاأ" دو  قياالارنسي

التعويض ، فقد اتج  مجلس الدولة الارنسي منذ فتره نحو تقرير إمكانية التعويض ع  الأيرار 

ل التبعة وإعمالا لمبدأ مساواة ا إلى نظرية المخانر وتحمّ الناجمة ع  بعض أعمال السيادة استناد  

لدولة الارنسي ، وتجلي هذا الاتجاه القيائي في حكم مجلس اد أمام الأعباأ والتكاليف العامةالأفرا

ر الناجمة ع  المعاهدات قر في  بإمكانية تعويض الأيراأم والذي 1966/3/30الصادر بتاريخ 

أي نع  قيائي أمام في حي  تتمثل الآثار التي تترتب على التحصي  التشريعي في استبعاد  ، الدولية

م استبعاد الرقابة ا دارية ا لغاأ والتعويض وأحيانا يت ، ولهذا يتم استبعاد منازعاتأي جهة قيائية

، وهكذا يياي الن  التشريعي حصانة قانونية منلقة يد الرقابة القيائية وا دارية بجميع أييا

 .(207)رها وصورهامظاه

 

                                                             
 ،2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ، الجزأ الأول، النبعة الأولى، على خنار شنناوي، موسوعة القياأ ا داري )205(

  116. 

 .113،   مرجع سابم، على خنار شنناوي، موسوعة القياأ ا داري )206(

 .96،   مرجع سابمتحقيق ،  القانو  ا داري ويماناتفادي نعيم ععونة، مبدأ المشروعية في  )207(
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، إذ يعزى الباعث لنش ة أعمال ع  أعمال السيادة م  حيث النش ة تختلف نظرية التحصي  التشريعي -

، لذلك نراه سرعا  ما قلصها إلى أقصى للمحافظة على وجودةدولة الارنسي السيادة لرغبة مجلس ال

لربع الأخير م  قدر ممك  بمجرد أ  استقرت أموره واختصاصات  واستقل ع  السلنة التنايذية في ا

ع في عدم ، أما الباعث لنشوأ نظرية التحصي  التشريعي فيكم  في رغبة المشرّ القر  التاسع عشر

السلنة التنايذية م  تنايذ مهامها بسرعة ودو  تخوف م  التعرض  عرقلة النشان ا داري وتمكي 

 .(208)صمة القيائية التي قد ينول مداهاللمخا

ة قد تم حصرها قيائيا في ، في حي  أ  الأخيرتحصي  التشريعي ع  أعمال السيادةتختلف نظرية ال -

  أيمك  القول  ذالهذه الأعمال وبيا  نناق تنبيقها، و ، فالقياأ هو المخت  بتحديدمجموعات

، ويقتصر ميدا  أعمال السيادة بمحلها حديد يم  هذه المجموعات المذكورةأعمال السيادة قابلة للت

، عي غير محددة وغير قابلة للتحديد، فا  نناق نظرية التحصي  التشرين، فإذا كا  الأمر كذلكفق

  .(209)وذلك أ  المشرع هو الذي يحص  القرارات ا دارية يد الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .96،    مرجع سابمالقانو  ا داري ويمانات تحقيق ، فادي نعيم ععونة، مبدأ المشروعية في  )208(

 .115،   مرجع سابم، على خنار شنناوي، موسوعة القياأ ا داري )209(
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 المطلب الثاني

 أثر التحصين التشريعي على الختصاص بإلغاء القرار الإداري

 تمهيد 

أو جزئي،  لتحصي  التشريعي معناه قيام المشرع لسبب أو لآخر باستبعاد بعض القرارات ا دارية بشكل كليا

صو  نع  نرق لمحصنة القرارات ا دارية اأنواع فإن  يتعي  علينا البحث في ، ولذلك أم  رقابة القيا

حصنة للقرارات ومحاولة التاريم بينها، وكذلك التعرض لدستورية القواني  والتشريعات الم تشريعية أو قانونية

ستها وتحليلها ا دارية، والبحث في القواني  والتشريعات ا ماراتية التي تنظم فكرة التحصي  التشريعي ودرا

 كما ي تي:وبيا  دستوريتها، 

 الفرع الأول

 ل الإدارة التي تخرج من رقابة القضاء بحسب التشريعات المنظمة لهافئات أعما 

 فيما لفتخت أنها نجد بالرجوع الى أنواع التشريعات التي تنظم أعمال ا دارة المحصنة يد رقابة القياأ

 :الآتي  الوجعدة فئات على  إلى التشريعات هذه تقسيم يمك  وعلي  تقرره، الذي المنع مدى حيث م  بينها،

 ، التحصين الكلي من رقابة القضاء الأولى المجموعةأول:  

 النظر م  يةإدار أو شرعية أو مدنية كانت أيا المختلاة القيائية الجهات حرما  قررت التي القواني  تتيم  

 .معينة إدارية قرارات يد الش   أصحاب يرفعها أ  يمك  التي والنعو  الدعاوى أنواع جميع في

 270 القانو  م  3/ الثالثة المادةمجموعة تنبيقات في التشريعات المصرية السابقة وهي ونجد يم  هذه ال

 أو دعوى، أي قيائية جهة أية أمام تسمع لا"   نصّ  والذي(  العرفية الأحكام بإلغاأ الخا )  1956 لسنة

 أي عام وج وب قرار أو تدبير أو أمر أو تصرف أو إعع  أي في النع  من  الغرض يكو  دفع أو نلب،

 النع  هذا كا  سواأ وذلك مندوبوها أو العرفية الأحكام إجراأ على القائمة السلنة تولت  أو ب ، أمرت عمل

 غير النع  كا  أم تنايذه بوقف أو تعديل ، أو بسحب  أو ذكر مما شيأ بإبنال المنالبة نريم ع  مباشرة



94 
 

 أو مال بردّ  أو التزام أو تكليف م  راأبإب أو مقاصة بحصول أو بتعويض المنالبة نريم ع ر مباش

 .(210)"أخرى نريقة ب ية أو باستحقاق  أو باسترداده أو باسترجاع 

 معينة ةإداري قرارات يد الموجهة النعو  في النظر م  المحاكم منع أن  لنا يتبي  هذا الن  استقراأوب 

 .القياأ رقابة م  الكلي التحصي  صورة تجسد بذلك وهي

                                                                                                                الجزئي التحصين موعة الثانية،ثانيا: المج

كلي بحيث م  آثار التحصي  ال الأفراد على التخايف في المشرّع رغبةجاأ هذا النوع م  التحصي  م  خعل 

 .الأخرى النعو  أوج  م  عداهما ما دو  التنايذ ووقف أا لغا على الحظر قصر

 القانو  وجاأ في تنبيم هذا النوع م  تحصي  القرارات ا دارية في التشريعات المصرية وذلك م  خعل

 انهائي  يكو  بالاستيداع الصادر القرار" أ ّ  على تن  والتي الاستيداع، بنظام الخا  1959 لسنة 237 رقم

 الجمهورية في الجامعات تنظيم قانو  م  117 المادةوكذلك ما ورد في  "،با لغاأ في   النع يجوز ولا

 وقف أو با لغاأ النع  جواز بعدم تقيي 1958ة لسن 184 رقم( العربية مصر جمهورية) المتحدة العربية

لغائها أو وقف تنايذها وكا  هذا التحصي  وارد على قرارات معينة تمنع النع  بإ ،قيائية هيئة أية أمام التنايذ

 .(211)مع بقاأ الحم في التعويض عنها وهو بذلك وليس تحصين ا شامع  

 أو عليها العتراض أو منها للتظلم طريقا القانون رسم التي الإدارية القرارات ثالثا: المجموعة الثالثة،

  فيها الطعن

 أو عليها الاعتراض أو القرارات هذه على للتظلم نريمع  نريم تحديد  وهذا التحصي  يكو  في الغالب

 شب  أو داريةإ لجا  أو مجالس أو الرئاسية السلنات أمام أو أصدرتها التي ا دارية الجهات أمام فيها النع 

 رقابةل ا دارية القرارات كافة خيوع وجوب هو الذي العام الأصل م  الاستثناأ سبيل على وذلك قيائية

 التالية:الائات  لا تخرج ع  وهي المحاكم

                                                             
 .317   ،مرجع سابم ي،ا دار القياأ رقابة م  ا دارية القرارات بعض استبعاد مشكلة النماوي، سليما  )210(

 .73  مرجع سابم، أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )211(
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 ىعل الن  دو  القياأ ولاية ع  المنازعات بعض تحص  أو تستبعد التي القواني  أو التشريعات -

 ىسو الععقة صاحب أمام يبقى لا وعلي  فيها، للنظر إداري مجلس أو خاصة إدارية لجنة إنشاأ

 .ين  لم أو ذلك على عالمشرّ  ن  سواأ والرئاسية، منها الولائية ا دارية التظلمات إلى اللجوأ

 زيةتميي أو استئنافية هيئة أمام ا دارة م  الصادرة القرارات في النع  تجيز تشريعية نصو   -

 .التقايي درجات م  درجة المتقايي  تسلب حيث الجزئي للتحصي  صورة وهي ابات   قرارها ويكو 

 لصالح اليمانات بعض في للنظر قيائي اختصا  ذوات إدارية الجان   تنشئ قانونية نصو  -

  .(212)الأفراد

 الفرع الثاني

 الإدارية القرارات تحصين ودعوى الإلغاء في ظل التقاضي في الحق ضمانات

 لدستوريةا النصو  حددت  الذي النناق في وظيات  أداأ في القياأ استقعل تؤكد لنصو  الدساتير بناأ إ  

 يف الأفراد حم كاالة هو آخر، رنش ويدعم  يكمل  أ  يجب إذ ،الاستقعل هذا ليما  بكاف وحده ليس

 ويما  ،جانب م  كاملة القياأ يةولا لحماية يما  ذلك فاي حقوق، م  يدعون  ما في القياأ إلى الالتجاأ

 حم إ  لىع الدستور ن  إذا إلا ذلك يت تى ولا آخر، جانب م  الدستور كالها التي وحرياتهم الأفراد لحقوق

 يجوز لا عرّ المش سلنة على يرد اقيد   يكو  وبذلك ا،جزأ   أو كع   من  قا الانت يجوز ولا أصيل، حم التقايي

 .الصور م  صورة أية على يمس  أ  ل 

 عليها يقع ما يردوا أو وحرياتهم حقوقهم على ي منوا أ  الأفراد على يستحيل وبدون  أصيل حم التقايي فحم

 ينمئ  الذي. التقايي لحم بكاالت  إلا اقراني ديم ما دولة في الحكم نظام يعتبر أ  يمك  ولا اعتداأ، م 

 فرد لكل وأ  للإنسا  النبيعية الحقوق م  وأييا. بالظلم الشعور ناوسهم م  ويزيل حقوقهم على الأفراد

 ظلم  مم  لناس  والانتصاف الاعتداأ ذلك لرد القياأ إلى يلج  أ  حقوق  م  حم على اعتداأ وقع إذا الحم

 م  مستمدة لأنها أبدا عن  تناك لا وأنها ا نسا  بشخ  لصيقة النبيعية الحقوق م  وهذا وم  حق ، وسلب 

 .(213)ب  المساس يجوز لا القانو  هذا لأ  ويعي قانو  كل على السابم النبيعي القانو 

                                                             

 80،  مرجع سابمأزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )212(

سنة  بدو  ،2ن/ ا سكندرية، المعارف، منش ة التقايي، حم وكاالة القياأ أمام المساواة مبدأ ،حعبد  بسيوني الغني عبد )213(

 .32نبع،   
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 وليس القانو ، لغير المقدسة مهمت  يؤدي وهو القايي على سلنا  لا  ب  القياأ استقعل ميمو  ويتحدد

 الشؤو  في التدخل في حم أي التنايذية للسلنة ليس أن  ذلك على ويترتب يميره، سوى علي  يملي أ  لأحد

 القياأ منعب تقوم أو ل ، المخولة اختصاصات م  اختصا  بنزع القيام حم تملك ولا القياأ بسلنة الخاصة

 لا أخرى، ناحية وم  ،ناحية م  هذا معينة، منازعات بش   دعوى سماع أو محددة، نعو  في النظر م 

 حم تسلب  أ  أو بذاتها، قيايا في النظر م  القياأ بها تمنع قواني  إصدار في الحم التشريعية السلنة تملك

 الثعث السلنات إحدى بوصاها القيائية، السلنة باستقعل امساس   يعد ذلك لأ  معين  لنزاعات التصدي

 .(214)الموانني  لجميع المكاول تقاييال بحم مساسا ذلك يعد كما ،الدولة في الرئيسية

 لاستقعل خرقا   وتيمنت القانونية النظم بعض في برزت قد ظاهرة ثمة إ  العملية، الناحية م  المعحظ ولك 

 مصادرة وه منها القصد متعددة، وب ساليب مختلاة ب شكال التقايي بحم أخلت إذ التقايي، حم وكاالة القياأ

 تقاييال وحم ب ، والتمتع ممارست  تتم لكي ويما  حماية حم لكل يكو  أ  بدولا الحم هذا وحظر وتقييد

 .ويما  لحماية يحتاج الحقوق كبقية

 ويقودنا ذلك إلى البحث في عدد م  الجزئيات وهي كالتالي: 

 القضائية الرقابة من القرارات بعض تحصن التي القوانين دستورية مدىأول: 

 الدستور فيبي ، والمحل والاختصا  بالشكل يتعلم فيما معينة، لقيود العادي انو الق ،رالدستو   يُخيعأيتعي  

 التشريع، عملية في المساهمة تملك التي الهيئات يحدد كما ا،قانون   يصبح لكي التشريع بها يمر التي المراحل

 أ  في تتمثل العامة القاعدة كانت وإذا يتعداها، أ  التشريع يجوز لا التي المويوعية القيود ييع ن أ كما

 إلا القانو ، بنناق تعلق  م  أكثر السياسة، بنناق ذلك لتعلم التشريع أهداف بتقدير تستقل التشريعية السلنة

 في انحرافا   ذلك عد وإلا الدستور، روح ع  يخرج إ  عللمشرّ  يجوز لا أن  يرى الاقهاأ، م  البعض أ 

 .(215)الانحراف بهذا المشوب الصادر القانو  يلغي  إ الدستوري للقايي يجيز مما سلنات ، استعمال

 إ  الدستور، نصو  احترام م  التحقم سلنة تتولى أ  القواني  دستورية باكرة الأخذ مقتيى م  إ و 

 القانو ، تنبيم سبيل في وهي ذلك في النظر تستنيع التي السلنة هي وظياتها نبيعة بحكم القيائية السلنة

 الأحوال وم  للدستور، مخالاا يكو  ما واستبعادها القواني  دستورية رقابة في يةالقيائ السلنة فاختصا 

                                                             
 .137   ،مرجع سابم ا داري، القياأ رقابة م  ا دارية القرارات بعض استبعاد مشكلة النماوي، سليما  )214(

 .96   مرجع سابم،قابة القيائية على الحم في التقايي، أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الر )215(
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 أيا مجردة عامة قاعدة كل هو هنا والقانو  الأقيية، م  ل  يعرض فيما القانو  القياأ ينبم أ  الدستورية

 ا،تنظيمي  اإداري  اقرار   أم البرلما  يقرره اتشريعي  أم ادستوري  انص   المصدر هذا أكا  سواأ مصدرها كا 

 فإذا المرتبة، في بينها ما تااوت وعلى المصدر في بينها ما الاختعف على التشريعات هذه كل القياأ وينبم

 الأعلى القانو  ينبم أ  وجب تعارض م  بينها يوجد قد لما جميعا التشريعات هذه تنبيم القياأ على تعذر

 .(216)الأعلى القانو  مع تعارض إذا الأدنى القانو  التنبيم دائرة م  يستبعد وأ  مرتبة

 تمنع صريحة قانونية بنصو  ا دارة أعمال م  القيائية الرقابة استبعاد إلى يعمدقد  القانوني عالمشرّ  إ 

 ن  هناك كا  إذاو ،والهيئات اللجا  قبل م  تنبيقها ع  الناشئة المنازعات على الدعوى سماع م  المحاكم

 يقيد مما العام الأصل م  استثناأ فهو التشريعية النصو  بتلك الدعوى سماع م  المحاكم ويمنع تشريعي

 امعتدي  يكو  أ  دو  ناس  عالمشرّ  يملك لا الأساس هذا وعلى، صريح قانوني ن  وجود عند الولاية مبدأ

 م  تصرف تحصي  أو بعينها منازعات إخراج نريم ع  التقايي حم على يعتدي إذ القياأ، سلنة على

 التصرفات م  تصرفا   حص  هو وإذا القياأ، سلنة م  انتق  بعينها منازعة أخرج هو فإذا التصرفات،

 .(217)التقايي حم على اعتدى الأفراد حقوق م  بحم تير التي

 من الناحية الشكلية: -1

 التي قواني لل الشكلية المخالاة تتمثل الدستور لأحكام التقايي حم تحجب التي للقواني  مخالاة شكليةهناك 

 لشكلا قواعد مخالاة أو الاختصا  في العامة القواعد ع  الخروج في الدستور، لأحكام التقايي حم تحجب

 :قانونا يصبح لكي الدستور يتنلبها التي وا جراأات

 مخالفة قواعد الختصاص -أ 

 صريح  بن إلا الأصل هذا ع  الخروج يجوز ولا التشريع بمهمة تقوم التي هي التشريعية السلنة إ  الأصل

 بن  إلا لتشريعا أعمال في تتدخل أ  لها يجوز ولا التنايذ، أعمال تتولى التنايذية السلنة إ  كما الدستور، في

 .الدستور في صريح

 يصرح لم ما التنايذية السلنة التشريع عملية في تاوض أ  التشريعية للسلنة يجوز فع كذلك الأمر كا  ولما

 على صدر الذي القانو  فإ  صرح، قد الدستور يك  ولم التاويض بهذا قامت فإ  التاويض، ذابه لهذا الدستور

                                                             
 .30،  ، مرجع سابمالتقايي حم وكاالة القياأ أمام المساواة مبدأ ،عبد ح بسيوني الغني عبد )216(

 .31،  مرجع سابم التقايي، حم وكاالة القياأ أمام المساواة مبدأ ،عبد ح بسيوني الغني عبد )217(
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م  السلنة  لصدوره الاختصا  بعدم معيبا ويكو  دستوري، غير يعد التنايذية السلنة نريم ع  أساس 

 .(218)المختصة

 إتباعه الواجب الشكل مخالفة -ب 

 الشكلية للإجراأات استياائ  عدم على يترتب متعددة، بمراحل تشريعا، يكو  حتى التشريع، يمرحيث 

 على تنبيق  ع  الامتناع أو إلغاأه امتعين   بانع   يصبح وأ  حدوده، في تباعهاا الدستور يوجب التي الجوهرية

 المحددة البرلمانية الأغلبية موافقة دو  م  القانو  يصدر أ  الشكلية المخالاات أمثلة وم  المعروية، الواقعة

 العامة القاعد كانت فإذا، ذلك الدستور فيها يوجب التي الأحوال في الدولة رئيس تصديم دو  م  أو ا،دستوري 

 بعض فإ  الدولة، رئيس علي  صدق إذا إلا يصدر لا القانو  أ  هي عامة البرلمانية الدساتير على تسينر التي

 يرد إذ، القانو  مشروع على الدولة رئيس اعتراض بها تتعفى وسيلة التشريعية السلنة تعني الدساتير

 السابم رأي  على المجلس أصدر وإذا مناقشت ، لغرض التشريعي المجلس في الاعتراض هذا بعد القانو 

 .(219)بإصداره الدولة رئيس التزم معينة، ب غلبية

 من الناحية الموضوعية:  – 2

وم   الدستور لأحكام التقايي حم تحجب لتيا للقواني  المويوعية المخالاة أوج وم  ناحية أخرى فهناك 

 الن  أحال ب   ذلك، ل  الدستور أجاز ما إذا العامة، والحريات الحقوق مجال في عالمشرّ تدخل أمثلتها أ  

 المشرع يقيد فقد الحالة، هذه وفي الحرية، تلك أو الحم ذلك مباشرة لتنظيم التشريع إلى للحم المقرر الدستوري

 ع  الشرع يخرج أ  المتصور م  إن  إذ ،استعمالها نناق م  ويييم والحريات حقوقال هذه ممارسة م 

 على بل السلنة، تلك  رادة مكمع تشريعا يصدر ولا الت سيسية، السلنة إرادة يتخذ فع التشريعية مهنت  حدود

  .(220)وتسجيلها أسسها بيا  على فيقتصر ذاتها الدستورية النصو  مقتيى يخالف قد العكس

 السلنة ابه تقوم الذي صور بعض على يياي أ  – بنبيعتها تختلف لأهداف ـ أحيانا المشرع وأييا يرى

 القرارات كإصدار ،قانوني تصرف شكل في ذلك تم سواأ القياأ، رقابة م  تعصمها حصان ة التنايذي

                                                             
 .98،   مرجع سابم أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقاييأزاد محمد صديم،  )218(

 ،9911 بغداد، جامعة القانو ، كلية ماجستير، رسالة العراقية، الدساتير في التشريعية العملية مراحل البياتي، حعبد  )219(

 98. 

 .101   مرجع سابم،الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  )220(
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 هذا صحة بش   المنازعة تمتنع أ  الحصانة إيافة ومؤدي ،مادي عمل أو فعل مجرد كا  أو ،ا دارية

 في ترد التي العامة القواعد خعف على وذلك حقوق، أو قانونية مراکز ثمة علي  يترتب لا ثم وم  النشان،

 رسمها حدود في نشانها التنايذية السلنة تمارس أ  يقيي، العام الأصل إ  إذ الدستورية، الوثيقة صلب

 .(221)القيائية السلنة إلى اللجوأ نريم ع  شان،الن هذا مقاياة حم الحدود هذه تخنت فإ  ،اسلا   القانو 

 معي ، نشان على المشروعية قرينة يياي ك   – مباشرة بنريقة – الحجب هذا تقرير إلى عالمشرّ  يلج و 

 م  التنايذية السلنة اأاعإ يقرر أو مويوع، ذات غير علي  المترتبة الحقوق بش   المنازعة تصبح ثم وم 

 ولك ، مويوع ذات غير النشان صحة لش   المجادلة تصبح وبذلك تعويض، أي م  ذمتها وإبراأ المسؤولية

 القياأ جهات اختصا  يسقن ك   – مباشرة غير بنريقة – الحكم هذا تقرير إلى المشرع يلج  ما غالبا

 وازج عدم أو قبولها، عدم أو الدعاوى، سماع جواز عدم يقرر أو النشان، بهذا تتعلم التي للمنازعات بالنسبة

 في الواردة المويوعية القيود مخالاة هي واحدة، نتيجة إلى ومؤدية واحدة لمواجهة صور وكلها النع ،

 .(222)الدستورية الوثيقة

 الفرع الثالث

 .الإدارية القرارات تحصين إزاء التقاضي لحق الدستورية لضماناتا 

 بالنصو  يتعلم اليمانات ذهه م  الأول النوع التقايي لحم الدستورية اليمانات م  نوعي يوجد 

 وهي انونيالق اليمير في مستقرة عامة بمبادئ فيتعلم الثاني النوع أما التقايي، حم تيم  التي الدستورية

 وذلك الدساتير نصو  يم  مدرجة تكو  أ  فيها يشترن لا والتي ذاتها الدستورية النظم نبيعة م  نابعة

 :ي تي وكما

 لدستوريةالنصوص ا أول: النوع الأول،

 التقايي حم ومنها المختلاة ا نسا  حقوق لحماية نريم وأقصر يمانة أهم الدستورية النصو  تشكل

 هأإعنا يعني القانونية للقواعد الهرمي التسلسل قمة هو الذي الدستور صلب في التقايي حم على فالن 

 وهو ألا بالدولة قانو  ب على امساس   الحم بهذا المساس معها يصبح ،مرموقة حماية وإيااأ رفيعة ةمكان

 معها التقايي، لحم يمانة لأهم الدساتير في التقايي حم ورود مجرد أ  القول في مراأ ولا ،الدستور

                                                             
 102   مرجع سابم،أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )221(

 .39،   1974 القاهرة، العربية، النهية دار ا داري، اليبن سلنة حدود البنا، عانف محمود )222(
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 الصريح بالن  وذلك التقايي حم يما  على الدساتير معظم حرصت فقد لذا دستوريا، حقا الحم هذا يصبح

 .(223)ويمانت  كاالت  على

 إنها إذ يمنية أو صريحة بصورة سواأ التقايي حم ييم  ن  تورد لم الدساتير م  اعدد   هناك أ  إلا

مر ، ولا يغير ذلك م  الأمباشر غير أو مباشر بشكل التقايي حم إلى يشير ن  أي م  تماما خالية جاأت

 هذا رتبانا إلى ااستناد   وذلك الدستور، علي  ين  لم وإ  دستوريا حقا بكون  التقايي حم يما شيئا  إذ أ  

 في الاصل سوى وظياة لها وليس دستوري، ووجود حتمي كيا  السلنة ولهذه القيائية بالسلنة الحم

 ومحو لها حقيقي إهدار ذلك في كا  والدعاوي الخصومات ع  نحيت فإذا الدعاوى، أي الخصومات،

 .(224)لكيانها

 إلى با يافةقد أورد  1970 نجد أ  الدستور المصري عام النصوص التشريعية بمصروعند النظر إلى 

 الدستور م  68 المادة جمعتها والتي اليمانات م  اعدد   كافة للناس التقايي حم يما  على الصريح الن 

 النبيعي،  قايي إلى الالتجاأ حم موان  ولكل كافة للناس ومكاول مصو  حم التقايي" أ  على نصت فقد

 القواني  في الن  ويحظر القيايا في الاصلوسرعة   ،المتقايي م  القياأ جهات تقريب الدولة وتكال

 حم يما  حيث م  اجد   موفقة صيغة وهذه "القياأ رقابة م  إداري قرار أو عمل أي تحصي  على

 كما أصيل، دستوري كمبدأ كافة، للناس التقايي حم يما  صريحة بصورة بي  فقد، أبعاده وبكل التقايي،

 أو حقوق  على اعتدي ما إذ الشخ  إلي  يلج  النبيعي، القايي إلى جاأبالالت موان  لكل الحم ييم  ن أ

 تقريب في يتمثل الدولة على واجب يؤكد ن أ كما العامة، السلنة قبل م أو  الأفراد قبل م  سواأ حريات 

 على القواني  في الن  حظر مبدأ يقرر  أن كما القيايا في الاصل وسرعة المتقايي ، م  القياأ جهات

 م  ثيرأ لما لحسم بالذكر المبدأ هذا الدستور خ  وقد القياأ، رقابة م  إداري قرار أو عمل أي ي تحص

 .(225)القرارات هذه في النع  حم تحظر التي التشريعات دستورية عدم ش   في خعف

                                                             
 .113  ، مرجع سابمزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي، أ )223(

 .114  ،مرجع سابمأزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )224(

 572   ،1983بيروت،  والتوزيع، والنشر للنباعة الجامعة ارد الدستوري، القانو  شيحا، العزيز عبد ابراهيم )225(



101 
 

ت لامارااحم التقايي م  خعل الن  علي  في دستور دولة  ماراتيالمشرع الإوم  جانب  فقد أورد بدورة 

لمختصة بما لكل إنسا  أ  يتقدم بالشكوى إلى الجهات ا“على أ    ( من41نصت المادة )العربية المتحدة حيث 

 .”…في ذلك الجهات القيائية م  امتها  الحقوق والحريات المنصو  عليها

ادئ لمبوتتحقم الحماية المنشودة للحقوق والحريات العامة، حينما تقوم رقابة القياأ على مجموعة م  ا

المبادئ الأساسية  وم  بي  هذه ،فراد بها تمتعا  حقيقيا  وفعليا  والأسس التى تكال صيانة تلك الحقوق وتمتع الأ

أ  يكو  يرورة كاالة حم التقايي واعتباره م  الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، و

ال للأفراد قياأ استقعل  وحصانت  وحيدت  مما يكلكل موان  حم الالتجاأ إلى قايي  النبيعي، وأ  يكو  لل

اية الحقوق حم التمتع بحقوقهم وحرياتهم، وأ  تمتد رقابة القياأ لكل أعمال السلنات العامة حيث تتحقم حم

  الرقابة والحريات العامة بصورة أكبر حينما يكو  للقياأ حم الرقابة على دستورية القواني ، وبذلك تكو

لحقوق والحريات للأعمال السلنتي  التشريعية والتنايذية معا ، وم  ثم تتحقم حماية أقوى وأشد القيائية شاملة 

 .العامة

 العامة الدستورية الضمانات ثانيا: النوع الثاني،

 دئبمبا مرتبنة هي إنما الدساتير نصو  يم  مدرجة تكو  أ  يشترن لا التي اليمانات تلك بها قصديو

 سيادة أمبد أهمها وم  ،ذاتها الدستورية النظم نبيعة م  مستمدة وهي القانوني الوجدا  في مترسخة عامة

 كالتالي:  سنتناولها والتي القياأ أمام المساواة ومبدأ القياأ، استقعل ومبدأ القانو ،

 أولا: مبدأ سيادة القانو 

 والأفراد العامة السلنة وأعمال تصرفات كل يكو  بحيث للقانو  والأفراد الدولة خيوع المبدأ بهذا ويقصد

 منابقا كا  إذا إلا لآثاره، امنتج   ولا صحيحا العمل هذا يعد لا منهما يصدر عمل أي  أو القانو ، إنار في

 القانو  سيادة ومبدأ القانو ، لاحترام الأساسية اليمانة هي للأفراد التقايي حم كاالةوبالتالي ف ،للقانو 

 أ  في شك لا إذ وتنبيق  القانو  حكم لأعمال القياأ إلى اللجوأ في ق ح م  الموان  حرم إذا اعبث   يصبح

 مشروعية في يراجعها وأ  تصرفاتها في يناقشها أ  يملك الذي القياأ أمام العامة للهيئات الأفراد مخاصمة
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 على احترام  وفرض القانو  وسيادة المشروعية مبدأ إرساأ عوامل أهم م  يكو  سوف التصرفات هذه

 .(226)يعالجم

 ثانيا: مبدأ استقعل القياأ

 التدخل عدم مبدأ على وتقوم الدولة، سلنات م  بغيرها القيائية السلنة ععقة نناق في تنبم قاعدةوهو 

 السلنتي  ع  ومستقلة مناصلة دستورية سلنة وإعنائ  القياأ أمور في والتنايذية التشريعية السلنتي  قبل م 

 إلى المشرع يلج  عنـدما وبالتالي السلنات بي  الاصل مبدأ لتبني نتيجة اأالقي استقعل ويعد ، الأخريي

 يعتبر الصورة بهذه فالتحصي  القياأ، رقابة م  ا دارة قرارات م  نائاة لاستبعاد قانونية كوسيلة التحصي 

 اجزأ   وأ القياأ اختصا  المشرع يسلب إذ. السلنات بي  الاصل لمبدأ اإهدار   أو اخروج   البعض نظر في

 تصرفات تنـابم ياترض الذي المشروعية مبـدأل امتنافيـ   أو امخالا   أييـا يعـد كمـا للإدارة ويمنح  من 

 م  التحقم يمانات أهم م  القيائية الرقابة وتعد سلاا، المعدة القانونية القواعد مع والمحكومي  الحـاكمي 

 قانونية وسيلة كون  التحصي  إلى الاق  م  الآخر ضالبع وينظر اليمانة، هذه يهدم والتحصي  التنابم هذا

 الاعتبارات على العام لصالح تغليبا الأخير، لصالح وا دارة القياأ بي  اصراع   المشرع بها يحسم مشروعة

 .(227)المجردة القانونية

 1971 بالن  علي  في دستورقد أورد في الدستور مبدأ استقعل القياأ وذلك  المشرع المصريونجد أ  

 ا أساسي يمانا  وحصانت  القياأ واستقعل للقانو ، الدول تخيع" أ  ( من 165حيث جاأ في المادة )

 ".والحريات الحقوق لحماية

ارات التي ما  ة( م  دستور دول94ذات المبدأ بالن  علي  في المادة رقم ) ماراتيع الإالمشر  كما أورد 

أداأ  والقياة مستقلو  لا سلنا  عليهم في ،أساس الملك العدل"والتي تن  على أ   (94)نصت على أ  " 

 ويمائرهم".واجبهم لغير القانو  

 مبدأ المساواة أمام القياأ ثالثا: 

                                                             
 .12،   مرجع سابم للقانو ، العامة ا دارة خيوع ويوابن المشروعية مبدأ الجرف، نعيمة )226(

 .120   مرجع سابم.أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي،  )227(
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 مامأ المساواة قدم على التقايي حم الدولة في الموانني  كافة ممارسة القياة، أمام المساواة بمبدأ ويقصد

 الآراأ أو العقيدة أو اللغة أو اللو  أو الجنس أو الأصل سببب بينهم تارقة أو تمييز وبع واحدة، محاكم

 مبدأكما أ   ،التقايي في ا نسا  لحم ومهمة أساسية يمانة القياأ أمام المساواة تعد لذلك الشخصية،

 فرد أي حرما  يجيز لا فهو التقايي، لحم الأهمية م  كبير جانب على يمانة يشكل القياأ أمام المساواة

 ممارسة في تارقة أية أو تمييز أي بدو  واحدة معاملة الموانني  جميع معاملة يتنلب ن أ كما قاييالت حم م 

 م  نائل لا عبث التقايي حم ع  فيها الحديث يصبح ما دولة في المبدأ هذا كاالة وبدو  التقايي، حم

 ممارسة في الموانني  بي  زتماي وجود مع التقايي حم فائدة فما لميمون ، افاقد   الحم هذا يصبح إذ ورائ ،

 .(228) مراتب أعلم في والظلم بعين  العبث فهو التقايي حم

 أو الدساتير أو الدولية المواثيم فيالواردة  سواأ التقايي بحماليمانات ومما يجدر ا شارة إلي  أ  إيراد 

 الجهة هو والقياأ مالح هذا يما  تراقب محايدة جهة وجود ينبغي إذ الحم، هذا ليما  يكاي لا القواني 

ذا ما ، وهوذلك يكو  ع  نريم القياأ الدستوري أو م  خعل دعوى ا لغاأ المهمة هذه أداأ على الأقدر

 .يمك  أ  نسمي  "اليمانات القيائية لحم التقايي إزاأ تحصي  القرارات ا دارية"

 الفرع الرابع

 اتمارتطبيقات فكرة التحصين التشريعي في التشريع بدولة الإ 

ية هي محدودة التنبيقات الموجودة في تشريعات دولة ا مارات العربية المتحدة لاكرة تحصي  القرارات ا دار

 جدا ويمك  حصرها في تنبيقي  وهما:

 إنهاء الخدمة.التحصين الوارد في قانون الموارد البشرية التحادي بخصوص المراسيم الصادرة بأول: 

بش   الموارد  2008( لسنة 11( م  المرسوم بقانو  اتحادي رقم )116وذلك عندما نصت المادة رقم )

لا تسمع الدعوى المتعلقة بالنع  في المراسيم  -2البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديعت  على أ  "...

الاتحادية الصادرة بإنهاأ الخدمة"، فقد أعنى هذا الن  التحصي  للمراسيم الاتحادية الصادرة م  رئيس 

ولة بإنهاأ الخدمة، والجدير بالذكر أ  هذه المراسيم بتكو  لتعيي  فئات م  كبار الموظاي  دو  غيرهم وهم الد

                                                             
 .16،   مرجع سابم التقايي، حم وكاالة القياأ أمام المساواة مبدأ ،عبد ح بسيوني لغنيا عبد )228(
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الوزراأ، ووكعأ الوزارة، ووكعأ الوزارة المساعدي ، وم  هم في حكمهم، وهذه المراسيم تعتبر بمثابة 

 رئيس الدولة. قرارات إدارية صادرة م  أعلى هرم السلنة التنايذية في الدولة وهو

ويرى الباحث أ  هذا النوع م  التحصي  الوارد في المادة المذكورة أععه هو نوع م  التحصي  الكلي 

 المنالبة نريم ع للقرارات ا دارية حيث أ  التحصي  الوارد على القرارات ا دارية الوارد هنا يمنع النع  

 المنالبة نريم ع  مباشر غير النع  كا  أم ايذهتن بوقف أو تعديل ، أو بسحب  أو ذكر مما شيأ بإبنال

 .بتعويض

خولها الدستور ل ، بناأ على ن   توتجدر ا شارة إلى أ  رئيس الدولة يصدر هذه المراسيم وفقا لاختصاصا

 -5( م  الدستور ا ماراتي والتي تن  على أ  " يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالي: ... 54المادة )

مجلس وزراأ الاتحاد ويقبل استقالت  ويعاي  م  منصب  بموافقة المجلس الأعلى، كما يعي  نائب عي  رئيس ي

رئيس مجلس وزراأ الاتحاد والوزراأ ويقبل استقالاتهم ويعايهم م  مناصبهم بناأ  على اقتراح رئيس مجلس 

الدول الأجنبية وغيرهم م  كبار عي  الممثلي  الدبلوماسيي  لعتحاد لدى ي -6ل  هذه المراسيم.  وزراأ الاتحاد

الموظاي  الاتحاديي  المدنيي  والعسكريي  )باستثناأ رئيس وقياة المحكمة الاتحادية العليا( ويقبل استقالاتهم 

ويعزلهم بناأ  على موافقة مجلس وزراأ الاتحاد، ويتم هذا التعيي  أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم ونبقا  

 "للقواني  الاتحادية

وحيث أ  دستور دولة ا مارات خول لرئيس الدولة عزل الموظاي  المذكوري  أععه، فإ  التحصي  الوارد 

( م  قانو  الموارد البشرية المذكورة آناا قد بني على صعحيات دستورية تم منحها لرئيس 116في المادة )

لتحصي  قد وفم مع  المشرّع في دولة الاتحاد بعزل هؤلاأ الموظاي ، الامر الذي يرى مع  الباحث أ  هذا ا

–ا مارات خصوصا أ  هذا التحصي  قد حص  القرارات ا دارية الصادرة بإنهاأ خدمات موظاي  محددي  

وهم الموظاو  الذي  يشغلو  المناصب العليا في الدولة وبالتالي تكو  هذه   -وليس كل فئات الموظاي 

العليا للدولة والتي تكو  السلنات العليا في الاتحاد أكثر دراية القرارات م  القرارت التي ترسم السياسة 

 بتحديدها وتتنلب تحصينها يد رقابة القياأ. 

 

نصوص تشريعية تحصن قرارات اللجان التأديبية من رقابة القضاء أو تسلب المتقاضين درجتين من ثانيا: 

 درجات التقاضي.
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بنظام السلك الدبلوماسي  1998( لسنة 4نو  الاتحادي رقم )( م  القا64وم  ذلك ما نصت علي  المادة رقم )

والقنصلي وتعديعت  فيما يخ  القرارات الصادرة م  مجلس الت ديب المشكل بقرار م  وزير الخارجية 

يجوز النع  على قرارات المخت  بت ديب أعياأ السلك الدبلوماسي، حيث نصت المادة المشار إليها أ  " 

رة بتوقيع جزاأ الاصل م  الوظياة أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك خعل ثعثي  يوما  مجلس الت ديب الصاد

 ."م  تاريخ تبليغ العقوبة

 وباستقراأ التشريع المشار إليها يتبي  وجود نوعي  م  تحصي  القرارات ا دارية وهي:

على أعياأ السلك : أ  القرارت الصادرة م  مجلس الت ديب الخاصة بتوقيع جزاأ الاصل أول -

الدبلوماسي تم تحديد نريم النع  فيها وهو أ  يكو  أمام المحكمة الاتحادية العليا فقن، وبالتالي 

أورد التشريع نوع م  أنواع التحصي  للقرار ا داري الصادر م  مجلس الت ديب وهو يسلم الناع  

 درجتي  م  درجات التقايي وهي الدرجة الأولى والاستئناف.

لباحث أ  هذا النوع م  التحصي  يمثل إجحاف ا في حم أعياأ السلك الدبلوماسي خصوص ا ويرى ا

أ  التحصي  قد سلب درجتي التقايي التي تنظر في مويوع الدعوى وأعنى الحم في النظر فيها 

 للمحكمة الاتحادية العليا وهي محكمة قانو  لا تنظر في مويوع الدعوى.

ة م  مجلس الت ديب فيما عدا الجزاأات الصادرة باصل أعياأ : تحصي  القرارات الصادرثانيا -

السلك الدبلوماسي، حيث أ  التشريع السابم أجاز النع  على القرارات الصادرة باصل أعياأ السلك 

الدبلوماسي، أما باقي القرارات الصادرة م  مجلس الت ديب محصنة ولا يمك  النع  فيها ب ي نريم 

 يستشف م  المادة بماهوم المخالاة. م  نرق التقايي، وذلك ما

ويرى الباحث أ  هذا النوع م  التحصي  للقرارات ا دارية الصادرة م  مجلس الت ديب في حم 

 أعياأ السلك الدبلوماسي يحرمهم م  اللجوأ لحم مشروع لهم وهو القياأ. 

 

 .الأفراد لصالح ضماناتال بعض في للنظر قضائي اختصاص ذات إدارية لجانا تشريعية تنشئ نصوصثالثا: 

في ش   المصرف  2018( لسنة 14( م  المرسوم بقانو  اتحادي رقم )136وم  ذلك ما جاأ في المادة رقم ) 

تنش  بموجب أحكام هذا المرسوم ( 1المركزي وتنظيم المنشئات والأنشنة المالية، حيث نصت على أ  " 

 ـ"لجنة الاصل في التظلما بمحكمة الاستئناف وعيوية  ت والنعو " برئاسة قاض  بقانو  لجنة مستقلة تسمى ب

يصدر مجلس الوزراأ  ( 2. اثني  م  قياة ذات المحكمة، وعيوي  م  ذوي الخبرة يرشحهم مجلس ا دارة
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على ترشيح المجلس الأعلى للقياأ بالنسبة لرئيس اللجنة  قرارا بتسمية رئيس وأعياأ اللجنة، وذلك بناأ  

ا، ولا يجوز النع  يكو  القرار الصادر م  اللجنة في التظلم أو النع  نهائي ( 10....وعيويتها م  القياة.

 يوما ..."  على القرار الصادر م  اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خعل عشري 

 وباستقراأ التشريع المشار إلي  أععه يتيح أ  لجنة التظلمات والنعو  تخت  بالنظر في الاصل التظلمات

المركزي بالترخي  والتصريح للأفراد وترخي   على أي م  القرارات الصادرة م  المصرفأو النعو  

وأعياأ م  محكمة  نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، وهي لجنة "ذات نابع قيائي" حيث تيم قاض  

م المحكمة الاتحادية العليا الاستئناف، وتعتبر قرارات اللجنة قرارات نهائية لا يمك  النع  فيها إلا ع  نري

ويعتبر ذلك نوع م  أنواع تحصي  القرارات ا دارية الذي يسلب المتقايي درجتي م  التقايي وهي 

 الابتدائية والاستئناف.

ويرى الباحث أ  هذا النوع م  التحصي  لا يسلب حم المتقايي في اللجوأ للقياأ، وما نراه بعكس ذلك 

عتها ذات اختصا  قيائي " تشكل م  قياه" يمتلكو  الخبرة الازمة للاصل في   هذه اللجنة بنبيأباعتبار 

 المنازعات المالية المعروية عليها، ولما تكو  علي  تلك المنازعات م  نبيعتها مالية بحتة.
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 الخاتمة

 ي دولة القانو ،تعد دعوى إلغاأ القرارات ا دارية م  أهم المقاييس واليمانات  رساأ مبدأ المشروعية ف

ا دارة، فالأصل أ  كافة أعمال ا دارة في تخيع لأفراد في مواجهة قوق وحريات افهي تعد بمثابة الحماية لح

للرقابة القيائية المتمثلة في دعوى ا لغاأ، وبالتالي فإ  سلنة القايي الأساسية في دعوى ا لغاأ هي النظر 

عيب الاختصا  أو عيب الشكل  لتي تشوبها سواأ كا في مشروعية هذه القرارات وكافة العيوب ا

، وقد تمتد وعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلنة المحل،القانو   وا جراأات وعيب مخالاة

أحيانا  وفم آراأ بعض الاقهاأ إلى النظر والرقابة على السلنة التقديرية التي تتمتع بها ا دارة في إصدار 

 القرارات ا دارية.

فإ  هذا الأصل يتم اللجوأ إلى يمك  نلب إلغـائ  بدعوى ا لغاأ،  الأصل أ  كل قرار إداري نهائيإذا كا  و

الحد من  ع  نريم  قرارات معينة لها نبيعة خاصة سواأ كا  ذلك بواسنة الن  عليها بن  تشريعي أو 

ة ع  السلنة التنايذية بوصاها سلنة الأعمال الصادرثمة علي  القياأ ا داري، ف باستنبانها ع  نريم ما دأ

وهي ما يسمى ب عمال السيادة أو الحكومة،  حكم في نناق وظياتها السياسية م  أجل تحقيم مصلحة الدولة

وتوجد نائاة أخرى م  القرارات ا دارية التي هي بمنجى ع  رقابة القياأ سواأ بشكل جزئي أو كلي وهي 

 ية.ما يحصن  المشرّع م  الرقابة القيائ

 النتائج والتوصيات:

 تم الوصول م  خعل هذا البحث إلى عدد م  النتائج والتوصيات وهي كالتالي:

 النتائج:

نشانها الهادف إلى تحقيم  ا دارةم  أهم الوسائل القانونية التي تباشر بها ا دارية تعتبر القرارات  -

ا لا بد م  تواالصالح العام  فر شرون  المنلوبة.، وحتى يكو  القرار ا داري صحيح 

تدور  الذي ، وهو المحورا داريةالتي تتمتع بها السلنة  الامتيازاتم  أهم  ا دارييعتبر القرار   -

 ا داري.نظريات ومبادئ القانو   حول  معظم

القياأ ا داري دعت صدارة القرارات ا دارية، وهذه السلنة إتمتلك ا دارة السلنة التقديرية في  -

ائل قيائية حديثة تهدف للحد م  سلنة ا دارة التقديريـة مـ  خـعل إقراره لنظرية إلى إيجاد وس
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نظرية الموازنة بي  المنافع ، و، ونظرية الموازنة بي  المنافع والأيراريرالخن  البي  والغلو في التقد

 والأيرار.

غاأ التي يعدها البعض توجد بعض الأعمال ا دارية التي تخرج م  نناق الرقابة القيائية ودعوى ا ل -

خروجا على مبدأ المشروعية، وهذه الأعمال متمثلة في فكرة أعمال السيادة، والتحصي  التشريعي 

 للقرارات ا دارية. 

ذه خنرا ، ه م  أهم الوظائف المنونة بالسلنة التنايذية وأشدها ،أعمال الحكومةأعمال السيادة أو  -

إلى -مبدأ المشروعية في غياب  سهولة انحرافها على مع خصوصا الأعمالالخنورة التي تمثلها هذه 

 الرقابة عليها.كل الوسائل القانونية والقيائية لمناقيتها أو للحد منها أو  -ما د  ح

مارات العربية المتحدة ع  نريم القياأ في الدولة المتمثل شرعت فكرة أعمال السيادة في دولة ا  -

 ويكو  تصنياها وتقديرها م  قبل القياأ.في أحكام المحكمة الاتحادية العليا، 

على الاصل بي   خروجا   التحصي  التشريعي للقرارات ا داريةأ  القانو  ا داري فق  يعتبر بعض  -

، إلا أ  و أييا يتنافى مع مبدأ المشروعيةوه يسلب القياأ جزأ م  اختصاصات ،أن  ذ السلنات، إ

 .حماية بعض قرارات ا دارية م  رقابة القياأالبعض الآخر يجد في التحصي  وسيلة مشروعة ل

نظم المشرّع ا ماراتي في حدود ييقة جدا ، وعند وجود مبررات جدية فكرة التحصي ، وذلك ع   -

 نريم الن  علي  في بعض القواني  الاتحادية في الدولة والتي تم ا شارة لها م  خعل بحثنا.

 لتوصيات:ا

لدعاوى التي تخرج ع  نظر قياأ ا لغاأ باعتبار أ  دعوى محاولة التيييم قدر ا مكا  م  ا -

ا لغاأ هي دعوى مشروعية لا تمس الجهة المصدرة للقرار بقدر ما هي يمانة لاحترام أنظمة دولة 

 القانو .

مارات العربية إعادة النظر في مدى الحاجة إلى ا شارة إلى فكرة أعمال السيادة في دستور دولة ا  -

 ب  العمل في الوقت الحاير. ي تحديدها وتصنياها إلى القياأ كما هو يجرالمتحدة، وترك 

لتيييم م  الأعمال السيادية والتي تقوم بها الحكومة لرفع أعمالها ع  رقابة االعمل على محاولة  -

القياأ، والعمل على جعل السلنة التنايذية تستعملها في أييم الحدود، وذلك ع  نريم تحديدها 

بل القياأ، وإخياع بقية أعمال الحكومة والتي تتذرع ا دارة ب نها سيادية لرقابة وتصنياها م  ق

 القياأ.
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مارات العربية المتحدة والتي تحص  القرارات ا دارية التقليل م  النصو  التشريعية في دولة الا -

حدود رية إلا في أييم الم  رقابة القياأ لها، وعدم تشريع التحصي  التشريعي للقرارات ا دا

 ذلك لتعفي الأخناأ التي تقع فيها ا دارة عند إصدار قراراتها.، والحالات

بنظام السلك الدبلوماسي  1998( لسنة 4( م  القانو  الاتحادي رقم )64رقم )أعادة النظر في المادة  -

مجلس الت ديب والخاصة والتي تعني تحصينا  للقرارات ا دارية الصادرة م   والقنصلي وتعديعت 

 بتوقيع جزاأ الاصل على أعياأ السلك الدبلوماسي.
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 المصادر والمراجع

 الكتب والمؤلفات

 .1983نشر والتوزيع، بيروت، ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانو  الدستوري، دار الجامعة للنباعة وال  -

 .1955اب  منظور، لسا  العرب، دار صادر، بيروت،  -

صنلحات السياسية والدستورية والدولية، عربي، إنجليزي، فرنسي، مكتبة لبنا ، أحمد سعياا ، قاموس الم -

 .2004،1ناشرو ، ن 

إسماعيل البـدوى، القـياأ ا داري " دراسـة مقارنـة " الجـزأ الأول، مبـدأ المشروعية، منبعة دار   -

 .1992الت ليف، النبعة الأولى، 

تاب الأول المشروعية والرقابة القيائية، دار النهية أنور أحمد رسع ، وسين القياأ ا داري، الك  -

 .1997العربية، سنة 

 .1999أنور أحمد رسع ، وسين القياأ ا داري، دار النهية العربية القاهرة، مصر،  -

ثروت بدوي، الدولة القانونية ومبـدأ سيادة القانو ، بحـث منشور في مجلة إدارة قيايا الحكومة، العدد  -

 الثالثة.الثالث، السنة 

جواد نبها  سلما ؛ قدم  ل  محمد عادل الشراقة، دعوى ا لغاأ وفم قانو  القياأ ا داري الأردني رقم   -

: دراسة مقارنة: فلسني ، الأرد ، مصر، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، 2014لسنة  27

 .2017الشامل للنشر والتوزيع، نابلس، فلسني ، 

التنورات القيائية في الرقابـة عـلى مبـدأ التناسب في القرارات الت ديبية،  ،ـ  يـونس النائيحسا  عبدالـل  -

 .2016دراسة مقارنة، المكتـب الجـامعي الحديث، النبعـة الأولى، 

خالد سيد محمد حماد، حـدود الرقابة القيائية على سلنة ا دارة التقديرية " دراسة مقارنة "، دار   -

 .2013ة، النبعة الثانية، النهية العربي

خروع أحمد، دولة القانو  في العام العربي ا سعمي، بي  الأسنورة والواقع، ديوا  المنبوعات   -

 .2004الجامعية الجزائر 

رميا  محمد بنيخ، الاتجاهات المتنورة في قياأ مجلس الدولة الارنسي للحد م  سلنة ا دارة  -

 .1994منها، دار النهية العربية،  التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري

 .1998رميا  محمد بنيخ، القياأ الاداري، النبعة الأولى، دار النهية العربية، القاهرة،   -

ساعد عبد المالك، ت ثير القياأ ا داري في تكريس دولة القانو ، مذكرة مكملة م  متنلبات نيل شهادة   -

 .2016/  2015الموسم الجامعي الماجستير في الحقوق، جامعة محمد خيير بسكرة، 

 .2002سامي جمال الدي ، قياأ المعأمة والسلنة التقديرية للإدارة، النبعة الثانية،  -

سلما  النماوي، مشكلة استبعاد بعض القرارات ا دارية م  رقابة القياأ ا داري، مجلة العلوم القانونية   -

 .1961العدد الأول،  ،3والاقتصادية، جامعة عي  شمس، كلية القانو ، مجلد 

، 7النبعة  العربي مصر، الكتاب الأول قياأ ا لغاأ، دار الاكر-سليما  النماوي، القياأ ا داري   -

1976. 

 .1991سليما  النماوي، النظرية العامة للقرارات ا دارية، منبعة جامعة عي  شمس، النبعة السادسة،  -
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 .1972عة ثانية، دار الاكر العربي، القاهرة، مصرسليما  النماوي، الوجيز في القياأ ا داري، نب  -

 .1978ة "، النبعة الثالثة، سليما  النماوي، نظرية التعسف في استعمال السلنة، " الانحراف بالسلن  -

سليما  محمد النماوي، القياأ ا داري ورقابت  على اعمال ا دارة دراسة مقارنة، ملتزم النبع والنشر   -

 .1961عة الثالثة ،دار الاكر العربي،النب

سليما  محمد النماوي، النظرية العامة القرارات ا دارية، دار الاكر العربي، النبعة الأولى والخامسة،   -

 . 1976القاهرة، مصر، 

 .1984دار البشري، القاهرة ،نارق الجيار، المعأمة الأمنية ومشروعية قرارات اليبن ا داري،  -

 3ابن خيوع ا دارة العامة للقانو ، دار النهية العربية، ننعيمة الجرف، مبدأ المشروعية ويو -

 .1976القاهرة، 

عانف عبد ح المكاوي، القرار ا داري، مؤسسة نيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، النبعة الأولى،    -

2012. 

 .1996عبد الغنى بسيوني عبد ح: القياأ ا داري، منش ة المعارف با سكندرية,   -

 .1993بسيوني عبد ح، القانو  ا داري، الدار الجامعية، ا سكندرية، مصر،  عبد الغني  -

عبد الغني بسيوني عبد ح، مبدأ المساواة أمام القياأ وكاالة حم التقايي، منش ة المعارف، ا سكندرية،  -

 ، بدو  سنة نبع.2ن/

 .1951عثما  خليل، القانو  ا داري: مجلس الدولة، النبعة الثانية، سنة   -

على خنار شنناوي، موسوعة القياأ ا داري، النبعة الأولى، الجزأ الأول، عما ، دار الثقافة للنشر  -

 .2004والتوزيع، 

عليوة مصناى فتح الباب، القرار ا داري البانل والقرار المعدوم، النبعة الأولى، بدو  ناشر، القاهرة،  -

 .13.   1997مصر، 

النبعة الأولى، دار الريحانة، الجزائر،  2002-1962لجزائري عمار بويياف، النظام القيائي ا -

2003. 

عمار بويياف، دعوى الالغاأ في الاجراأات المدنية وا دارية، النبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  -

 .2009الجزائر، 

لاكر البرلماني، عمار عوابي، مكانة آليات الأسئلة الشاوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية مجلة ا  -

 .2006جوا   13العدد 

 .2010فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، مصر،   -

فؤاد العنار، القياأ ا داري، دراسة مقارنة، لأصول رقابة القياأ على أعمال ا دارة وعمالها ومدى   -

 .1976النبعة الثانية، دار النهية العربية، القاهرة، مصر، تنبيقاتها في القانو  الويعي، 

 .1999ماجد راغب الحلو، القياأ ا داري، دار المنبوعات الجامعية، ا سكندرية،   -

ماز  ليلو رايي، النظرية العامة للقرارات والعقود ا دارية، دار المنبوعات الجامعية، العراق،   -

2012 . 

ة القيائية على التناسب في القرار ا داري، دراسة مقارنة بي  فرنسا ومصر مايا محمد أبو دا ، الرقاب  -

 .2011ولبنا ، النبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنا ، 
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محمد حسني  عبدالعال، فكرة السبب في القرار ا داري ودعوى ا لغاأ، رسالة دكتواره، كلية الحقوق  -

 .1971جامعة القاهرة، 

الكتاب الأول مبدأ المشروعية وتنظيم القياأ ا داري،  -د الوهاب، القياأ ا داريمحمد رفعت عب  -

 .2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنا ، ن 

 بدو  نبعة. 1943محمد زهير جران ، مبادئ القانو  ا داري، سنة  -

لجامعي، مصر، ، دار الاكر ا1محمد عبد السعم مخل ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاأ، الجزأ  -

 78. 

محمد عبد رب النبى حسني  محمود: نظرة الموازنة بي  المنافع والميار في إنار القانو  العام، دراسة   -

مقارنة في النظام ا سعمي والنظم الويعية، دار السعم للنباعة والنشر والتوزيع، النبعة الأولى، 

2008. 

الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ، الأرد ، النبعة محمد على الخعيلة، القانو  ا داري، الكتاب   -

 .2015الثانية، 

محمد فريد الزهيرى، الرقابة القيائية عـلي التناسـب في القـرار ا داري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   -

 .1989جامعة المنصورة، 

 .94نة نبع،  محمد فؤاد عبد الباسن، القرار ا داري، دار الاكر الجامعي، بدو  س  -

محمد ماهر أبو العيني ، دعوى ا لغاأ أمام القياأ شرون دعوى ا لغاأ، الكتاب الأول، دار الكتب   -

 .1998القانونية، مصر، 

محمود سامي جمال الدي ، المبادئ الأساسية في القانو  لدولة ا مارات العربية المتحدة دراسة مقارنة،   -

 .1990مارات، النبعة الأولى، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي ا 

نبعة أبناأ وهبة محمد حسا ، بدو  دار نشر، محمود سعمة جبر، نظرية الغلن البي  في قياأ ا لغاأ،   -

 .2007النبعة الثانية، 

 .1974محمود عانف البنا، حدود سلنة اليبن ا داري، دار النهية العربية، القاهرة،  -

 .1993دار النهية العربية، القاهرة،  محمود محمد حافظ، القرار ا داري،  -

 .1960مصناى أبوزيد فهمي، القياأ ا داري ومجلس الدولة، النبعة الأولى، المكتبة القانونية، سنة  -

مصناي أبو زيد فهمي، القياأ ا داري ومجلس الدولة، الكتاب الأول، دار الجامعة الجديدة، ا سكندرية،  -

2005. 

القايي ا داري في الرقابة على شرن المناعة العامة في حالة نزع الملكية،  نبيلة عبد الحليم كامل، دور -

 . 1993الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهية العربية، مصر، 

نجيب أحمد عبد ح الجبلي، يمانات استقعل القياأ، دراسة مقارنة بالاقة ا سعمي والأنظمة الويعية،  -

 .2007ي الحديث، ا سكندرية، مصر، ن المكتب الجامع

 .1990هاشم خالد، ماهوم العمل القيائي في يوأ الاق  واحكام القياأ، مؤسسة شباب الجامعة،  -

يعقوب يوسف الحمادي، القياأ ومراقبة السلنة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، منش ة المعارف  -

 .2012با سكندرية، 

 

 الرسائل الجامعية 
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أزاد محمد صديم، أثر تحصي  القرارات ا دارية م  الرقابة القيائية على الحم في التقايي، جزأ م   -

 .2015ا سكندرية كلية الحقوق،  متنلبات الحصول على درجة الماجستير في القانو  العام، جامعة

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانو  العام، فرع  ،أيت شععل نبيل، مقومات بناأ دولة القانو   -

  .2012 –كلية الحقوق وعلوم السياسية  -القانو  الدستوري جامعة الحاج لخير باتنة 

نورها في القانو  ا داري المصري الحديث )رسالة تامر عبد ح محمد العوا، نظرية أعمال السيادة وت  -

 .2018جامعة ا سكندرية كلية الحقوق(  –مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق 

، كلية الحقوق ةالرقابة القيائية على معأمة القرارات ا دارية، رسالة دكتورا، ثروت عبدالعال أحمد   -

 .705،   1992جامعة أسيون، 

، كلية الحقوق ةليوابن القيائية للسلنة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراا ،خلياي محمد  -

   .21،   2016والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

رميسة تيناوي ، دور القياأ ا داري في حماية مبدأ المشروعية، مذكرة مكملة متنلبات نيل شهادة   -

داري، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة محمد خيير بسكرة، الماستر في الحقوق تخص  قانو  إ

 .  2016- 2015السنة الجامعية 

ياحي وحيد ياحي، سلنة ا دارة التقديرية في التعيي  والترقية، دراسة مقارنة بالشريعة ا سعمية،  -

 . 2012رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانو  بالقاهرة، 

دراسة مقارنة في القانو  المصري، رسالة دكتوراه بجامعة –نظرية أعمال السيادة  عبد الاتاح ساير داير،  -

 .1954القاهرة، منبعة جامعة القاهرة،

عبد ح البياتي، مراحل العملية التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانو ، جامعة   -

  .98،  1991بغداد، 

، كلية ةالسلنة التقديرية للإدارة والرقابة القيائية، رسالة دكتورا ،الوهاب البرزنجي عصام عبد   -

 .209،   1970الحقوق، جامعة القاهرة، 

فادي نعيم ععونة، مبدأ المشروعية في القانو  ا داري ويمانات تحقيق ، أنروحة لاستكمال متنلبات   -

  .2011ة النجاح الوننية، فلسني  درجة الماجستير في القانو  العام، بكلية الدراسات العليا في جامع

، رسالة مقدمة للحصول على درجة -دراسة مقارنة –محمد اسماعيل محمد الجمل، نظرية أعمال السيادة   -

 .  2021كلية الحقوق، -الدكتوراه في الحقوق، جامعة ا سكندرية 

جامعة القاسم  )رسالة ماجستير(، -دراسة مقارنة–وس  حميد رشيد، الرقابة على أعمال السيادة   -

الخيراأ، كلية علوم البيئة، العراق، مجلة المحقم الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني / السنة 

 .الثانية عشر

 

 :البحوث والمقالت العلمية 

، على شبكة حمد جويد الدولة الدستورية وسلنة القياأ، مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوثا -

 (.http://www.shrsc.com/news94) م ،  2016مارس  7الاثني   الانترنت

http://www.shrsc.com/news94
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لأفراد تجاه السلنات. مجلة القانو  عبد الرحيم غنيم، القياأ ا داري أو الأداة التنايذية لحقوق ا -

    .623والاقتصاد،   

عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القيائية على أعمال ا دارة في العراق وآفاق تنورها، بحث  -

 .8،  1985(، سنة 5-1، العدد )4منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلد 

دستورية القواني  التي تحص  القرارات ا دارية، مجلة القانو   فتحي توفيم الااعوري، ونصر ابو عليم، -

  .97  الأرد ،-جامعة النهري ، عما  –

التـزام ا دارة القانوني في ممارسة السلنة التقديرية في الاق  والقياأ ، محمـد اسماعيل علـم الـدي 

 . 1970مجلة العلوم ا دارية، العـدد الثالث، ديسمبر الارنسي، 

 .ر، مص51، تصدرها نقابة المحامي  المصريي ، القاهرة، السنة 8د عصاور، مجلة المحاماة، العدد سع   -

 

 التشريعات

 .وتعديعت  1971مارات العربية المتحدة لسنة دستور دولة ا  -

 ة في الحكومة الاتحادية وتعديعت .بش   الموارد البشري 2008( لسنة 11مرسوم بقانو  اتحادي رقم ) -

 ك الدبلوماسي والقنصلي وتعديعت .بنظام السل 1998( لسنة 4القانو  الاتحادي رقم ) -

في ش   المصرف المركزي وتنظيم المنشئات  2018( لسنة 14المرسوم بقانو  اتحادي رقم ) -
 .والأنشنة المالية

 الخيمة(.بش   تنظيم القياأ )رأس  2012( لسنة 5قانو  رقم ) -

  1952لسنة  181المرسوم بقانو  رقم  -

 مصر. ، جمهورية1900 ئحة ترتيب المحاكم المختلنة سنةلا -

 ، جمهورية مصر.1946لسنة  112المصري بقانو  رقم قانو  مجلس الدولة  -

 1957لسنة  73( معدلـة بالقانو  رقم 1950لسنة  210قانو  موظاي الدولة )رقم  -

 ، جمهورية مصر.1955( لسنة 65لقانو  رقم ) -

 جمهورية مصرفي ش   تنظيم الجامعات  1956لسنة  345القانو  رقم  -

ة لسن 184 رقم( العربية مصر جمهورية) المتحدة العربية الجمهورية في الجامعات تنظيم قانو  -

1958. 

 ، جمهورية مصر.1964لسنة  46قانو  العاملي  المدنيي  رقم  -

 م.1971الدستور المصري لسنة  -

 ، جمهورية مصر.1972لسنة  74لس الدولة رقم و  مجقان -

 ، فرنسا.1790( تشري  الأول 7/14قانو  ) -
 .1790قانو  مجلس الدولة الارنسي  -

 م 1791سبتمبر  في الصادر الارنسي الدستور -

 1792 الارنسي العقوبات قانو  -
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 :)الحكام القضائية( المصادر العملية

 

 :لعربية المتحدةمارات ابدولة الإ المحكمة التحادية العليا

منبوعات  ،القيدائية 25لسدنة  161، النع  رقم 2006م  مارس سدنة  19جلسدة الأحد الموافم  -

دية وزارة العدل، مجموعة الأحكام الصدددددادرة ع  المحكمة الاتحا –جامعة ا مارات العربية المتحدة

العليا، م  دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشددخصددية والشددرعية، السددنة الثامنة والعشدرو  

 .م  أول يناير حتى أخر مارس –العدد الأول –م(2006)

اداري  2017لسددددددددنة  174، النع  رقم ، الدائرة ا داريةبدولة الامارات كمة الاتحادية العلياالمح -

 .04/10/2017، صادر بتاريخ 2017لسنة 

اأ ، جلسدددة الأربع2014، أحكام الدائرة ا دارية لسدددنة ماراتحكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الا -

 .إداري 2014لسنة  193، النع  رقم 2014م  يونيو سنة  25الموافم 

إداري،  2013لسددددددددنة  584النع  رقم  ا دارية،الدائرة بدولة الامارات، المحكمة الاتحادية العليا  -

 .2014سنة  ابريلم   23اأ الموافم جلسة الأربع
إداري،  2019لسددددددددنة  891، النع  رقم الدائرة ا داريةبدولة الامارات، المحكمة الاتحادية العليا  -

 .2020م  يناير سنة  29اأ الموافم جلسة الأربع
صادر ، لقيائيةا 25لسنة  772نع  رقم ، دولة الامارات العربية المتحدة المحكمة الاتحادية العليا -

لاحكام الصادرة ع  المحكمة الاتحادية العليا م  الدوائر مجموعة ا ،)مدني( 19/12/2004بتاريخ 

م( العدد الرابع 2004المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والشرعية السنة السادسة والعشرو  )

 م  أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر  

، نع  رقم )المسددددددددار( 2005عربية بال -الاتحادية العليا بدولة الاماراتالمحكمة -مبادئ وأحكام  -

 )إداري( 20/11/2005القيائية، صادر بتاريخ  25لسنة  445

القيددائية، صددادر بتاريخ  25، لسددنة 445نع  رقم  كم المحكمة الاتحادية العليا، دولة الامارات،ح -

 ، المسار2005)إداري(، مبادئ واحكام المحكمة بالعربية  20/11/2005
 67النع  رقم  ،)إداري( 2019 /11 /25، جلسددددددددة بدولة الامارات حكم المحكمة الاتحادية العليا -

 .ق. أ 13س  2019لسنة 
 2014لسددددددددنة  141، النع  رقم الدائرة ا داريةبدولة الامارات، تحادية العليا حكم المحكمة الا -

 .2015م  يونيو سنة  10إداري، جلسة الأربعاأ الموافم 
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 :محكمة تمييز دبي

 .25/4/2019تاريخ الجلسة  ،، نع  مدني2019لسنة  116ع  رقم الن -
 

 :محكمة تمييز رأس الخيمة

بمقر محاكم رأس الخيمة التمييز، الدعوى  2020. 05. 31محكمة تميز رأس الخيمة، جلسددددددة يوم  -
 التمييز المدني 2020 /13رقم 

 

 :مجلس الدولة المصري

 .581الثانية،    -جمهورية مصر -الدولة  أحكام المجلسمجموعة ب 1لسنة  رقم 304قيية  -

 

 :المحكمة القضاء الإدارية، مصر

، مجموعة أحكام السنة 1953مارس سدنة  9في  -جمهورية مصدر–ا داري  القيداأحكم المحكمة  -

، 1956فبراير سددددنة  7مها الصددددادر في ورددت المحكمة ناس المعني في حك 627،   السددددابعة
 195مجموعة أحكام المحكمة السنة العاشرة   

 13و 13)مجموعة س  1959رس ما 10في  -جمهورية مصددددددر– محكمة القيدددددداأ ا داري حكم -

 (173،   166رقم 
، 1954/1/28ق، جلسددددة  5لسددددنة  602النع  رقم   -جمهورية مصددددر-محكمة القيدددداأ ا داري -

 .548،   2، ج 8نة الس

، جلسدددة ق 6لسدددنة  1812النعـددددددددددد  رقـدددددددددددم   -جمهورية مصدددر– محكمـدددددددددددة القيددداأ ا داري -
  . 239،   1، ج  8، السنة 1953/12/13

 ،1956/2/14ق، جلسدددة  6لسدددنة  891النع  رقم   -جمهورية مصدددر -داريمحكمة القيددداأ ا  -

  .802،   10السنة 
 ق. 55، لسنة 7/3/1956، في ا داري، جمهورية مصرحكم محكمة القياأ  -
ق  36لسدنة  1937، قيدية رقم 15/3/1983في  ، جمهورية مصدر،حكم محكمة القيداأ ا داري -

 غير منشور

 

 :المحكمة الإدارية العليا، مصر

 ،2183   ،مجموعة المبادئ 9/4/1977في   -جمهورية مصددر  –حكم المحكمة ا دارية العليا  -

 .2204   ،المبادئمجموعة  28/1/1978وحكم صادر في 
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 24/6/1979ق جلسة  16لسنة  805 محكمة إدارية عليا النع  رقم -
جلسدددددددة  -ق  33لسددددددددنة  3413النع  رقم  -جمهورية مصددددددددر العربية–حكمة ا دارية العليا الم -

1988/11/26  
 ،2000، سدنة ، مجلة نقابة المحامي 6/1999/ -جمهورية مصدر -27 العليا الاداريةمحكمة الحكم  -

  128 

 1986/5/25ق جلسة  26لسنة  377النع  رقم  -جمهورية مصر–المحكمة ا دارية العليا  -
 1992/2/16جلسة  -ق  34/  1015م النع  رق -جمهورية مصر –المحكمة ا دارية العليا  -
، 1974/2/23، جلسددددة ق 19لسددددنة  799النع  رقم  -جمهورية مصددددر– المحكمة ا دارية العليا -

 .165،   1، ج 19السنة 
، 1961/11/11ق، جلسددددة  7لسددددنة  563النع  رقم  -جمهورية مصددددر– المحكمة ا دارية العليا -

 .27،   1، ج 7الـسنة 
 1099: قيية رقم 5م، م 26/6/1951في  -جمهورية مصر ،حكم المحكمة ا دارية العليا -

 

 :العدل العليا الأردنمحكمة 

 .6،   1956امي  ، مجلة نقابة المح1955/12/5  -الارد –لعدل العليا حكم محكمة ا -

 .50،   1985، ، مجلة نقابة المحامي 1984/10/29 -الارد – عدل عليا -

، وحكم 43،   1998، مجلة نقابة المحامي ، 1997/11/22 حكم محكمة العدل العليا )الأرد ( -
، وانظر 1104،   1995مجلدة نقدابدة المحدامي ،  ،1994/6/22محكمدة العددل العليدا )الأرد ( 

 .78،   1974مجلة نقابة المحامي ،  ،1973/12/25أييا  عدل عليا 

 

 :القضاء الإداري في سلطنة عمان

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القياأ ا داري في  قيائية 2لسنة  28الدعوى رقم  -
 . 251 - 247  ،،  الأول والثانييي عاميها القيائيسلننة عما  ف
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